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الملخص
الأوقاف وأحكامها وما يتعلق بها من قوانين وإدارتها، من أهم المباحث التي أهتم بها الفقهاء، فقد ارتبط 
الوقف بحركة تطور الحضارة الإسلامية، من عمارة وفنونها، وتعليم ونموه، وزراعة وما يتعلق بها من مشاريع، 
العصر  في  الآن  منه  يقترب  ما  وهو  المدنية  بالحياة  ارتبط  لكونه  المنافع،  من  وغيرها  ومجتمعية،  صحية  ورعاية 
الحديث مصطلح »منظمات المجتمع المدني«)1( أي أنها لا تخضع لسلطة الدولة، ويجب على الدولة رعايتها، ولهذا 
كان الوقف على التأبيد وفي ذلك يذكر الإمام السرخسي قاعدة: »مَقْصُودَ الْوَاقِفِ اسْتدَِامَةُ الْوَقْفِ«، ثم يعقب 
هَاتِ الْمَذْكُورَةِ فِي كُلِّ وَقْتٍ«)2(، وهذا هو الأصل في إنشاء الوقف،  بعدها قائلا: »وَأَنْ تَكُونَ الْمَنفَْعَةُ وَاصِلَةٌ إلَى الْجِ
تراعي شرط  ثابتة جاءت  الفتوى  أن  بمعنى  قوانين الأوقاف،  تنظيم  أثرها في  الفتوى من خلال  وتظهر أهمية 

الواقف، وقوانين الأوقاف متغيرة جاءت من قبيل الوسائل الخادمة لمقصد تنظيم سند الوقف.
الكلمات المفتاحية: الوقف، شرط الواقف، قانون الأوقاف، مقاصد الوقف، القواعد الفقهية.

)1(  عنــد النظــر في تاريــخ الوقــف الإســلامي، نجــد أن الوقــف كان لــه دور في جميــع نواحــي الحيــاة، وهــو خــادم لمقاصــد 
ــن  ــلم م ــع المس ــل المجتم ــي تمث ــات الت ــك الجه ــة، وكذل ــة والعلمي ــات البحثي ــب المؤسس ــة أن أغل ــة، لدرج ــرع الخمس ال
صناعــة وعلاقــات اجتماعيــة، كان لهــا نصيــب مــن الوقــف، فغايــة الوقــف هــو خدمــة النــاس بشــكل مســتقل عــن المــال 
ــليء  ــماني م ــيف العث ــكل ذاتي، والأرش ــاس بش ــة الن ــرأي، ورعاي ــة ال ــر وحري ــة الفك ــق حري ــذا يحق ــة، وه ــق بالدول المتعل
بمثــل هــذه الأمثلــة. ينظــر مــا كتبــه وحــرره الدكتــور عــماد عبــد الســلام رؤوف: معــالم بغــداد في القــرون المتأخــرة في ضــوء 
الوقفيــات والاعلامــات والحجــج الرعيــة المحفوظــة في أرشــيف وزارة الأوقــاف ببغــداد، دائــرة البحــوث والدراســات، 

الوقــف الســني، بغــداد، الطبعــة الثانيــة، 1428هـــ2016م.
ولهــذا نجــد أن قوانــين الوقــف جــاءت فيهــا إشــارة إلى مطلــق الوقــف يجــوز إذا كان هــذا الوقــف معتــبر عرفــا، وهــذا في 
المــادة »230« و»231«، ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ترجمــة وتعليــق: القــاضي: أحمــد العمــر، 
والمحامــي: أكــرم عبــد الجبــار، ضبطــه وعــزا مصــادره: أبــو يوســف حســن بــن البــر الطيلــوش، المكتبــة المكيــة، ومؤسســة 

الريــان، بــدون تاريــخ الطبــع، ص125.
)2(  السرخــسي: شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل )ت:483هـــ( ، المبســوط، دار المعرفــة، بــيروت، 
ــل في  ــلامي )المفص ــه الإس ــع في الفق ــدان، الجام ــم زي ــد الكري ــد: عب ــول شرط التأبي 1414هـــ1993م، ج12، ص43؛ ح
ــدة،  ــة المزي ــة: الرابع ــق، الطبع ــاشرون، دمش ــالة ن ــة الرس ــلامية( ، مؤسس ــة الإس ــلم في الريع ــت المس ــرأة والبي ــكام الم أح

ص431. ج10،  1433هـــ2012م، 
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Summary

Laws, provisions, related matters if endowment and how to run them are seen 

as the most important research’s done by the jurists. Endowments have been 

associated with the development of Islamic civilization such as architecture, 

education growth, agriculture and related projects, health care and other 

benefits because it is linked to civil life which is close to the term civil society 

organizations that is not under the state authority and for which the state has to 

take care. Al imam alsarkhusy states a rule in that “ The purpose of endowed 

sustains the endowment”.This was then followed by saying that the benefits 

should be given to those mentioned every time. This is the basis of setting 

endowment. The importance of Fattea is viewed in terms of its implications in 

organizing the rules of endowment, meaning that Fattwa is fixed and the rules 

of endowment are variable that help establish the endowment. 

Keywords: endowment, condition of endower, rule of endowment, purposes 

of endowment, jurisprudential rules
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المقدمة
لقد شهدت الأوقاف عبر التاريخ الإسلامية قدسية خاصة من المسلمين، وكتب حولها ما كتب، من مسائل 
فقهية، واحكام قضائية، وتدوين لأماكنها وشروطها، واهتمتْ بها الدولة المسلمة منذ تاريخها، ويعد أرشيف 
الأوقاف في الدولة العثمانية والمحاكم الرعية من أكبر الأرشيفات الخاصة بالدولة، كما أن معرفة الاداء لإدارة 
الأوقاف تظهر من خلال النرات التي تصدر حول تطور تلك الإدارة  فكانت »نظارة الأوقاف« أي وزارة 
الأوقاف أصدرت مصنفها حول تاريخ تشكيل إدارة الأوقاف، فبدأ منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم ووقف 
، وَفَدَكُ^)1(، ثم سيدنا أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهم، ثم الدولة  أرض » بَنوُ النَّضِيِر، وَخَيْبَرُ

الأموية والعباسية)2(.
ولهذا نجد الدولة العثمانية شرعت في ضبط الأوقاف القديمة والحديثة في أرشيفها، ووضع القوانين لذلك، 
وفيها بيان للعاملين في الوقف لكيفية إدارة الأوقاف على اختلاف أنواعها)3(، وقد سلكت بذلك مسلك علماء 

لنوائبه،  حُبُساً  النَّضير: فكانت  بنو  ا  فأمَّ النضير، وخيبر، وفَدَك.  بنو   ثلاثُ صفايا:  )1(  ونص الحديث: »كانتِ لرسولِ الله 
بيل، وأما خيبر فجزّأها رسولُ الله - صلىَّ الله عليه وسلم - ثلاثةَ أجزاءٍ: جزءَين بين الُمسلمين،  ا فدكُ فكانت حبساً لأبناء السَّ وأمَّ
وجُزءاً نفقةً لأهله، فما فَضَلَ عن نفقةِ أهلِه جعلَه بين فقراء الُمهاجرين«، ينظر: أبي داود: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي 
د كامِل قره بللي،دار الرسالة العالمية، بيروت، الطبعة: الأولى،  جِسْتاني )ت: 275هـ( ، السنن، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط - محمََّ السِّ
مَ مِنَ الْأمَْوَالِ«، رقم الحديث: )2967( ، ج4، ص587؛  1430 هـ2009 م، باب: »بَابٌ فِي صَفَايَا رَسُولِ اللهَِّ صَلىَّ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّ
الكبرى، تحقيق: محمد  السنن   ، الخراساني )ت: 458هـ(  وْجِردي  الخسُْرَ بن موسى  بن علي  بن الحسين  أحمد  البيهقي:  بكر  أبو 
الثالثة، 1424هـ2003م، برقم: )12724( ، ج6، ص483؛ وينظر:  العلمية، بيروت، الطبعة:  القادر عطا، دار الكتب  عبد 
السرخسي، المبسوط، ج12، ص 29؛ أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370 هـ( ، شرح مختصر الطحاوي، 
تحقيق: عصمت الله عنايت الله محمد، وآخرون معه، دار البشائر الإسلامية ، ودار السراج، الطبعة: الأولى، 1431 هـ 2010م، 
ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى الحنبلي )ت: 695 هـ( ، الممتع في شرح المقنع، دراسة  ج7، ص 77؛ زين الدين التنوخي: الُمنجََّ

وتحقيق: عبد الملك بن عبد الله بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة المكرمة، الطبعة: الثالثة، 1424هـ2003م، ج2، ص322.
ــه  ــلامية مطبع ــاف إس ــى، اوق ــهزاده باش ــوالى، ش ــم اح ــارك تراج ــكلاتى ونظ ــه تش ــك تاريخچ ــون نظارتن ــاف هماي )2(  اوق

ــا. ــا بعده ــه، 1335، ص6 وم ــه العلي ــى، دار الخلاف س
)3(  قــد ظهــرت مصنفــات في الدولــة العثمانيــة لبيــان القوانــين، منهــا مــا صنفــه المعلــم في مدرســة القضــاة: محمــد حمــدي، 
ارشــاد الاخــلاف في احــكام الاوقــاف، مطبعــة احمــد كامــل، اســتانبول، 1330؛ ولقــد ذكــر مقدمــة ذات فائــدة عــن القوانين 
ومقصــد التريــع في الريعــة الإســلامية وكيــف أنهــا ســبقت غيرهــا وجــاءت لبيــان الحقــوق الأساســية وحقــوق المعاهــدة، 
وحقــوق الأمــان والاســتئمان، وحقــوق الجــزاء »حقــوق أساســيه، حقــوق معاهــده، حقــوق امــان واســتيمان، حقــوق جــزا 

فقــه اســلامك عالمــده ايلــك تنويــره موافــق اولديغــى علومــدن ايكــن هانــى بونلــر نــره يــه كتــدى«. ص18.
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الحنفية في الدولة العباسية)1(، فبوادر التدوين في أحكام الوقف ظهرت بشكل مبكر، وعلى يد الإمام الخصاف 
)ت261 هـ 875 م(، والذي نستطيع أن نعدَّ كتابَهُ أول كتاب متكامل وصلنا، يتميز بحسن التنسيق والترتيب، 
لكون الإمام الخصاف هو عالم بالفقه وفروعه من جهة وعالم بأحكام القضاء من جهة أخرى، كتب فيه كتابا، 

وذو دراية بأصول الأحكام وطرق استخراج الحكم.
الدولة  في  ظهرت  التي  القانونية  التريعات  لأغلب  أساسا  أنه  يجد  الخصاف  الإمام  مصنف  إلى  والناظر 
أفندي، لكون  الشيخ علي حيدر  العثمانية، فهناك وجه شبه بين الإمام الخصاف رحمه الله تعالى، وشيخ شيخنا 

كليهما كتبا في القضاء وفي الوقف، وعملا في القضاء.
وقد سبق الشيخ علي حيدر في تصنيفه للقوانين الأوقاف، القانوني محمد قدري باشا )ت:1888م(، حينما 
كتب كتابه الشهير »قانون العدل والإنصاف للقضاء على مشكلات الأوقاف« فقد ذكر فيه )646( مادة شملت 
أغلب مباحث الوقف)2(، وهو قانون متقدم احتاجت إليه الحكومة المصرية بعد الاحتلال البريطاني لمصر ونهاية 

ثورة أحمد عرابي باشا سنة 1882م)3(. 
بإدارة  الخاصة  القوانين  بين  التفريق  وجوب  وهي  القوانين،  بجميع  خاصة  جدا  مهمة  مسألة  بيان  يجب  كما 
الأوقاف  فقانون  حيدر،  علي  الشيخ  عنها  كتب  التي  القوانين  وبين  الدستور،  ذكرها  والتي  وغيرها،  الأوقاف 
سنة  في  القانون  صدر  وقد  الدفاتر)4(،  تنظيم  وطرق  الوقف،  إدارة  لبيان  جاء  العثماني  الدستور  ذكره  الذي 
الأوقاف  لقانون  التأسيس  في  أثره  له  وكان  السجلات)5(،  وضبط  الوقف  إدارة  بطرق  خاص  وهو  1280هـ، 
سنة1347هـ  فيه  القانون  صدر  الذي  العراق  وخصوصا  العثمانية)6(،  الدولة  بعد  تشكلت  التي  البلاد  في 

ــف في  ــكام الوق ــسي، أح ــد الكبي ــد عبي ــة: محم ــة العثماني ــولا إلى الخلاف ــاف، وص ــام إدارة الأوق ــور نظ ــة تط ــر كيفي )1(  ينظ
ــا. ــا بعده ــداد، 1397هـــ1977م، ج1، ص28 وم ــاد، بغ ــة الإرش ــلامية، مطبع ــة الإس الريع

)2(  محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات الأوقــاف، مكتبــة الأهــرام، القاهــرة، الطبعــة 
الخامســة، 1347هـ1928م.

)3(  ينظــر حــول الحركــة العرابيــة ومحاولــة الســلطان عبــد الحميــد الثــاني عــدم ضيــاع مــصر مــن الخلافــة: أحمــد فهــد بركات 
الشــوابكة، حركــة الجامعة الإســلامية، مكتبــة المنار، الزرقــا، الأردن، الطبعــة: الأولى، 1404هـــ 1984م، ص220-199.

)4(  الدستور، ترجمه من التركية إلى العربية: نوفل أفندي نعمة الله نوفل، 21، ص155-124.

)5(  إدارة الأوقاف وضع بتاريخ 19 جما الاخر سنة 1280، معرب بقلم نوفل أفندي نوفل.

)6(  محمد عبيد الكبيسي، أحكام الوقف في الريعة الإسلامية، ج1، ص38.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
305تنظيم قانون الأوقاف فقهيا وقضائيا

الموافق 1929 م)1(، ثم قانون الأوقاف الصادر سنة 1384 هـ الموافق لسنة 1964م)2(، ثم قانون الأوقاف الذي 
صدر سنة 1386هـ الموافق سنة 1966م)3(، فكل تغير في قوانين إدارة الأوقاف كان في طرق ضبط السجلات 
والإشراف على الوقف، مع الحفاظ على نصيت سند الوقف وغرضه، فيكون تغير القوانين المتعلقة بالإدارة والرقابة 
على الأوقاف من قبيل تجديد الوسائل، وهي خادمة لمقصد تأسيس الوقف، فيتشكل على ضوء هذا المقصد الهيكل 

الإداري للمؤسسات المسؤولة عن الأوقاف)4(.
الدعوى  على  الحكم  في  القضاء  إليها  يستند  كمواد  فهي  حيدر  علي  الشيخ  ذكرها  التي  القانونية  المواد  أما 
الأدوات  أشبهت  الأساسي،  بالقانون  ^شبيها  »الدستور  ذكره  الذي  الأول  فكان  بالوقف،  والخاصة  المرفوعة 
المتعلقة بالإدارة وفيه الأخذ بأفضل أسباب النظم الإدارية، والثاني ^ترتيب الصنوف للشيخ علي حيدر« أشبه 
المرجحات المتعلقة بالحكم على الوقف وفيه ضبط طرق الحكم في الوقف ومنع الهوى وتقيد الرأي، ولهذا نجد 
ما صنفه الشيخ علي حيدر هو مستند إلى فتاوى الفقهاء منذ عصر الأئمة الأربعة وإلى فترة تدوين مواد القانون، 

فبين الأول والثاني هناك بعض الفقرات يمكن أن تشترك، فبين المسلكين عموم وخصوص من وجه.
ويظهر لنا هذا التكامل من خلال ما دونه فقهاء المحاكم في الدولة العثمانية، مثلا: ما دونه المستشار في محكمة 

ــين  ــع احــكام القوان ــاف المــؤرخ 19 جمــادى الآخــر ســنة 1280 وجمي ــام ادارة الاوق ــادة )14( : »يلغــى نظ )1(  جــاء في الم
والأنظمــة التــي تخالــف هــذا القانــون. امــا نظــام توجيــه الجهــات وتعرفــة الخــرج فيبقــى العمــل بهــما نافــذا ضمــن أحــكام 
ــع: 1929-04-15،  ــخ التري ــع: 27، تاري ــم التري ــنة 1929م، رق ــم 27 س ــاف رق ــون إدارة الاوق ــون.«. قان ــذا القان ه

مجموعــة القوانــين والأنظمــة - تاريــخ: 1929- رقــم الصفحــة :66-.
)2(  ينظــر: قانــون إدارة الأوقــاف رقــم )107( لســنة 1964م، رقــم التريــع: 107، تاريــخ التريــع: 08-07-1964م، 
الوقائــع العراقيــة -رقــم العــدد: 981- تاريــخ العــدد: 29-07-1964- عــدد الصفحــات: 6- رقــم الجــزء: 1-، مجموعــة 

القوانــين والأنظمــة - تاريــخ: 1964- رقــم الصفحــة: 598-.
ــع: 08-06-1966م،  ــخ التري ــع: 64، تاري ــم التري ــنة 1966م، رق ــم )64( لس ــاف رق ــون إدارة الأوق ــر: قان )3(  ينظ
ــزء:1-،  ــم الج ــات: 7- رق ــدد الصفح ــدد: 31-07-1966- ع ــخ الع ــدد: 1293- تاري ــم الع ــة- رق ــع العراقي الوقائ

ــة: 454-. ــم الصفح ــخ: 1966- رق ــة- تاري ــين والأنظم ــة القوان مجموع
)4(  ينظــر: زيــاد خالــد المفرجــي، التنظيــم القانــوني لإدارة الأوقــاف في العــراق، الأمانــة العامــة للأوقــاف، دولــة 
الكويــت، 1432هـــ2011م، ينظــر ص55: تشــكيل مديريــة الأوقــاف في 5/30/ ســنة 1929م، و ص: 56: تشــكيلات 
ــاف  ــاز الأوق ــي لجه ــتوى التنظيم ــع المس ــنة 1964م لرف ــادر س ــنة 1947م، و ص 27: الص ــم )27( لس ــاف رق إدارة الأوق
إلى مســتوى وزارة، و ص 58: قانــون نظــام الأوقــاف رقــم )44( لســنة 1970م وتــم فيــه إقــرار ديــوان الأوقــاف وتنظيــم 
ــا  ــاف وفيه ــي للأوق ــكل التنظيم ــة، و ص 115: الهي ــا للحكوم ــا رئيس ــة لكونه ــس الجمهوري ــط برئي ــوان ليرتب ــكل الدي هي

ــر. ــم الوزي يظهــر مجلــس الأوقــاف الأعــلى ث
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الأوقاف الهمايونية حسين حسني أفندي من قوانين خاصة بالأوقاف على شكل مسائل جاءت فيه )208( مسالة 
متعلقة بالأوقاف)1(، تؤسس لصيغ قانونية وقفية، بما يخدم سند الوقف ومقاصده.

ومن المعلوم عرفا أن العديد من قيود سند الوقف كتبت باللغة العربية، أو بالعثمانية القريبة من العربية، فمثلا 
نجد ما قام به السلطان سليمان القانوني من تدوينه وجرده للأراضي العراقية، عند دخوله لبغداد، والتي أشارت 
إليه مجلة الأحكام العدلية في المادة )1737( وتفيد بأن قيود الدفاتر الخاقانية معمول بها لكونها أمينة من التزوير، 
وكذلك أيام السلطان مراد الثالث، وتبلغ )970( دفتراً أو سجلا، وقد أشار إليها  ابن عابدين في التنقيح وفي 
ردّ المحتار)2(، فعملت بذلك المجلة وهذه القيود سجلت فيها الأراضي الأميرية والمؤسسات الخيرية، ولا تشمل 
ملك الأفراد من المزارع ولا الأملاك الخاصة، أو ما هو مقيد بالإجارتين«)3(؛ كما كتب سند وقف السلطان سليم 

خان باللغة العربية الذي أكد فيها ما في الديار الشامية من أوقاف الدولة الأموية وغيرها)4(.

)1(  ينظــر: حســين حســني أفنــدي )معلمــي محكمــهء تفتيــش أوقــاف همايــون مشتشــارى(، أحــكام الوقــوف، مبيــضى منتهــى 
صنــف ســندن: 131 إبراهيــم إحســان، مكتبــه صنوكــور ليطوغرافيــا دســتكا هنده طبــه اولمشــدر، 1311.

)2(  ابــن عابديــن: محمــد أمــين أفنــدي، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار )مجموعــة رســائل ابــن عابديــن(، دار الفكــر، بــيروت، 
الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م ج4، ص413. 

ــدر  ــلي حي ــر: ع ــيروت، ج4، ص47؛ وينظ ــارات، ب ــب الحض ــين، مكت ــين احتلال ــراق ب ــزازي، الع ــاس الع ــر: عب )3(  ينظ
أفنــدي، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، تعريــب المحامــي: فهمــي الحســيني، دار الكتــب العليمــة، بــيروت 2010م، ج4، 

ص434.
ــإذن القــاضي الرعــي عــلى عقــار الوقــف المتهــاون الــذي يعجــز الوقــف عــن  ــدة ب   حــق الإجارتــين: »عقــد إجــارة مدي
ــة ســنوية  ــة ضئيل ــه تؤخــذ لتعمــيره، وأجــرة مؤجل ــة تقــارب قيمت ــه مــن العمــران الســابق، بأجــرة معجل ــه إلى حالت إعادت
ــا  ــه مــدة طويلــة، ومــن هن ــع الوقــف ولا إجارت يتجــدد العقــد عليهــا ودفعهــا كل ســنة، وذلــك كمخــرج عــدم جــواز بي
حــة  ابعــة المنقَّ تُــهُ، دار الفكــر، دمشــق، الطبعــة: الرَّ ، الفِقْــهُ الإســلاميُّ وأدلَّ حَيْــلِيّ ســميت بالإجارتــين«، وَهْبَــة بــن مصطفــى الزُّ

)وهــي الطبعــة الثانيــة عــرة لمــا تقدمهــا مــن طبعــات مصــورة(، ج10، ص7682.
ــدان  ــز الي ــك العزي ــلطان المل ــم الس ــد لله العظي ــدأ: »الحم ــل يب ــكل مجم ــف بش ــص الوق ــة ن ــا، وكتاب ــم جرده ــث ت )4(  حي
الفاتــح أبــواب الإحســان المانــح جزيــل لامتنــا المعطــي مــن أحبــه واصطفــاه أعظــم الممالــك حتــى ســلك بــه في دفــع الطغــاة 
ورفــع البغــاة أعــدل المســالك ....« ثــم يذكــر بهــا مــا يشــير عــلى الجامــع الأمــوي قائــلا: ».. وأكثــرت في زواياها ومســاجدها 
صدقاتــه لا ســيما جامعهــا الــذي هــو رابــع المســاجد ونزهــة العاكــف والســاجد« ثــم ذكــر في نهايتهــا: »واختــار النظــر في 
تســديد أحكامهــا وتشــييد قواعــد الريعــة المطهــرة وأحكامهــا ومولانــا وســيدنا العبــد الفقــير إلى الله ســبحانه الآمــل فضلــه 
.... قــاضي القضــاة شــيخ الإســلام هــو أبــو المعــالي والمحقــق المدقــق القاضــوي الحاكمــي قــاضي القضــاة شــيخ الإســلام ... 

محمــد شــاه الفنــاري الحنفــي«: اوقــاف همايــون نظارتنــك تاريخچــه تشــكلاتى ونظــارك تراجــم احــوالى، ص9-7.
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وشاملا  واسعا  جاء  الوقوف«  أحكام  في  الصنوف  »ترتيب  كتابه  في  أفندي  حيدر  علي  الشيخ  كتبه  ما  أما 
القاضي في  العمر  أحمد  القاضي محمد  قام  ثم  مادة)1(،  بالوقف، وقد ضم »1776«  اختصت  فقهية  كموسوعة 
محكمة الأعظمية في بغداد، والمحامي أكرم عبد الجبار، برح وتعريب هذا الكتاب من اللغة العثمانية إلى العربية، 
جعلاه متضمنا لـ«882« مادة، وهو الذي سنعتمده في الدراسة وتخريج القواعد عليه)2(، وذلك لأن المعربين 

قاما بالترجمة إلى نهاية الفصل السابع والعرين)3(.
وقد جاء مرتبا إلى مقالات، وفصول، واما المقالات فكانت:

المقالة الأولى )مقالهء اولى)4((: »في بيان مروعية الوقف«، ويوجد فيها المادة رقم)1(، ونصت المادة )1( منه: 
نة والإجماع«)5(، وهذه المادة مجملة، لتفصيل ورد عند الإمام الخصاف  »إن مروعية الوقف ثابتة بالكتاب والسُّ
في مصنفه من أدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين، والصحابة وعائشة رضي الله عنهم أجمعين، 

والتابعين)6(. 
المقالة الثانية )مقالة ثانية(: »في تعريف الوقف، وتقسيميه«، ويوجد فيه من المادة)2( إلى )6(، وهذه المقالة 

هي ضابطة لمجمل أي نظام إداري للأوقاف، وذلك من خلال موادها.

)1(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، 1240ســنهء هجريــه 1337 
ســنهء ماليــه. ملاحظــة مهمــة: )هنــاك خطــا في طبــع تاريــخ الطيــع( .

)2(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ترجمــة وتعليــق: القــاضي: أحمــد العمــر، والمحامــي: أكــرم 
عبــد الجبــار.

ــدر  ــدر، المص ــلي حي ــر: ع ــف. ينظ ــة شروط الواق ــا مخالف ــوز فيه ــي يج ــائل الت ــض المس ــان بع ــل: في بي ــوان الفص )3(  عن
الســابق، ص431.

ــة، وخصوصــا في  ــة إلى اللغــة العربي )4(  ســأذكر النــص العــربي مــع النــص العثــماني، ويمكــن تصــور قــرب اللغــة العثماني
ــات. المصطلح

ــكام  ــلاف في اح ــاد الاخ ــدي، ارش ــد حم ــر: محم ــوف، ص10؛ وينظ ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــدر، ترتي ــلي حي )5(  ع
الاوقــاف، »وقــف بيغمــبرى « أي »وقــف النبــي صــلى الله عليــه وســلم«ص138-145، »وقــف أبي بكــر رضي الله عنــه« 
ص145، »وقــف عمــر « ص145-151، »وقــف عثــمان « ص151ومــا بعدهــا، »وقــف عــلي « ص154-152، 
»ســائر أصحــاب كرامــك اوقــافى« أي وقــف باقــي الصحابــة، كــما ذكــر مــن جــاء بعــد الصحابــة مثــل وقــف عمــر بــن عبــد 

ــز ص160-154. العزي
)6(  أبــو بكــر الخصــاف: أبــو بكــر أحمــد بــن عمــرو الشــيباني )ت:261( ، أحــكام الأوقــاف، ديــوان الأوقــاف المصريــة، 
1322-1904، ص1-17؛ السرخــسي، المبســوط، ج12، ص 31؛ برهــان الديــن الطرابلــسي: إبراهيــم بــن موســى الحنفــي، 

الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، المطبعــة الهنديــة، مــصر، الطبعــة الثانيــة، 1902م، ص10-6.
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فقد نصت المادة )2( على التعريف: »حَبسُ العَين المملوكة عن التمليك والتَملُّك قولاً، وجَعلها على   
الذي  الوجه  المنافع على  الواقف بهذه  ف  أو تصرُّ بمنافعها،  ف  والتصرُّ التأبيد  تعالى، على وجه  الله  مِلك  حُكم 

يريد«)1(، وهذه المادة هي خلاصة جمع لتعريف الوقف في المذاهب الأربعة، فتعري الوقف)2(:
قُ باِلْمَنفَْعَةِ«، وهو تعريف الإمام أبي حنيفة)3(، ويظهر من 	  عند الحنفية: »حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى مِلْكِ الْوَاقِفِ وَالتَّصَدُّ

هذا التعريف قيد »الْعَين« وقيد المنفعة، والتعريف عند الصاحبين: »حَبْسُ الْعَيْنِ عَلَى حُكْمِ مِلْكِ اللهَِّ تَعَالَى«)4(، 
ف« في المادة تعريف الصاحبيين للوقف. فوافق اللفظ »على وجه التأبيد والتصرُّ

عند المالكية: »جَعْلُ مَنفَْعَةِ مَملُْوكٍ ولو بأجْرة أو غلَّبة لمستحق بصيغة دالة عليه«)5(، ويظهر من خلال التعريف 	 
مقصد المنفعة من وجود الوقف.

فٍ مُبَاحٍ«)6(، 	  فِ فِي رَقَبَتهِِ عَلَى مَصْرِ وعند الشافعية: »حَبْسُ مَالٍ يُمْكِنُ الِانْتفَِاعُ بهِِ مَعَ بَقَاءِ عَيْنهِِ بقَِطْعِ التَّصَرُّ

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص11.

ــلم(،  ــت المس ــرأة والبي ــكام الم ــل في أح ــلامي )المفص ــه الإس ــع في الفق ــدان، الجام ــم زي ــد الكري ــات: عب ــر التعريف )2(  ينظ
ص430. ج10، 

)3(   المرغينــاني: أبــو الحســن برهــان الديــن عــلي بــن أبي بكــر بــن عبــد الجليــل الفرغــاني )ت:593ه( ، الهدايــة في شرح بدايــة 
ــن  ــد الله ب ــلي: عب ــن الموص ــد الدي ــيروت، ج3، ص15؛ مج ــربي، ب ــتراث الع ــاء ال ــف، دار إحي ــلال يوس ــق: ط ــدي، تحقي المبت
محمــود بــن مــودود الموصــلي البلدحــي)ت: 683هـــ( ، الاختيــار لتعليــل المختــار، تحقيــق: الشــيخ محمــود أبــو دقيقــة، مطبعــة 
الحلبــي- القاهــرة )وصورتهــا دار الكتــب العلميــة - بــيروت، وغيرهــا( ، 1356هـــ 1937م، ج4، ص40؛ برهــان الديــن 
ــه،  ــو المعــالي الحنفــي )ت:616هـــ( ، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني فقــه الإمــام أبي حنيفــة رضي الله عن البخــاري: أب
تحقيــق: عبــد الكريــم ســامي الجنــدي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1424هـــ2004م، ج6، ص 192؛ 
ــز الدقائــق،  فخــر الديــن الزيلعــي: عثــمان بــن عــلي بــن محجــن البارعــي الحنفــي )ت:743هـــ( ، تبيــين الحقائــق شرح كن
المطبعــة الكــبرى الأميريــة - بــولاق، القاهــرة، الطبعــة: الأولى، 1313هـــ، ج3، ص325؛ ابــن عابديــن، رد المحتــار عــلى 

ــار، ج4، ص337. ــدر المخت ال
)4(  ينظر: فخر الدين الزيلعي، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج3، ص325.

ــن محمــد الخلوتي)ت:1241هـــ( ، بلغــة الســالك لأقــرب المســالك المعــروف  ــاس ب ــو العب )5(  ينظــر: أحمــد الصــاوي: أب
بحاشــية الصــاوي عــلى الــرح الصغــير، دار المعــارف، بــيروت، ج4، ص97؛ أبــو بكــر الكشــناوي: بــن حســن بــن عبــد 
الله )ت: 1397هـــ( ، أســهل المــدارك »شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك«، دار الفكــر، بــيروت، الطبعــة: 

ــة، ج3، ص99. الثاني
ــار،  ــة الأخي ــافعي )ت: 829هـــ( ، كفاي ــيني الش ــن الحس ــد المؤم ــن عب ــد ب ــن محم ــر ب ــو بك ــي: أب ــن الِحصْن ي ــيّ الدِّ )6(  تَقِ
تحقيــق: عــلي عبــد الحميــد بلطجــي ومحمــد وهبــي ســليمان، دار الخــير، دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1994م، ص303؛ زكريــا 
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ويظهر فيه لفظ »المال« وقيد بقاء العين، ومحل الصرف.
الثَّمَرَةِ«)1(، وهو تعريف مختصر قسمه الأول جاء موافقا لتعريف 	  وَتَسْبيِلُ  بيِسُ الْأصَْلِ،  وعند الحنابلة: »تَحْ

الحنفية، والثاني قريب من تعريف المالكية والشافعية.
الإمام  تعريف  وهو  الحنفية  عند  جاء  »العين«  لفظ  لكن  الأربعة،  المذاهب  بين  مشترك  الحبس  ولفظ    
يْن«)2(، وأهمية  الأعظم أبي حنيفة، ولفظ »العين« جنس أشمل من لفظ »المال«، وفي لفظ العين احترازاً عن »الدَّ
تندرج  »الجنس«  منه  يراد  لفظ  هنا  والمقصود  معينة،  ماهية  على  »العين«  لفظ  دلالة  خلال  من  تظهر  التعريف 
دلالة  دلالته  وتكون  أفراد،  تحته  فيندرج  »النوع«  منه  المراد  وليس  »تضمين«،  دلالة  دلالته  فتكون  أنواع،  تحته 
ةِ ^122^ على ^بَيْعُ  »مطابقة«)3(، ولفظ »العين« جاء مقيد للفظ »المال«، فقد نصت مجلة الأحكام العدلية في الْمَادَّ

الأنصــاري: زيــن الديــن أبــو يحيــى بــن محمــد بــن أحمــد بــن زكريــا الســنيكي )ت: 926هـــ( ، حاشــية العلامــة العبــادي 
عــلى الغــرر البهيــة في شرح البهجــة الورديــة، المطبعــة الميمنيــة، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، ج3، ص365؛ ابــن 
حجــر الهيتمــي: أحمــد بــن محمــد بــن عــلي )ت:974هـــ( ، تحفــة المحتــاج في شرح المنهــاج، المكتبــة التجاريــة الكــبرى، مــصر، 

1357هـ 1983م، ج6، ص235.
)1(  ابــن قدامــة المقــدسي: أبــو محمــد موفــق الديــن عبــد الله بــن أحمــد الجماعيــلي الدمشــقي الحنبــلي )ت: 620هـ( ، الــكافي في 
فقــه الإمــام أحمــد، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1414هـــ 1994م، ج2، ص250؛ المغنــي لابــن قدامــة، 
مكتبــة القاهــرة، 1388هـــ 1968م، ج6، ص3؛ بهــاء الديــن المقــدسي: أبــو محمــد عبــد الرحمــن بــن إبراهيــم بــن أحمــد )ت: 

624هـــ( ، العــدة شرح العمــدة، دار الحديــث، القاهــرة، الطبعــة: بدون طبعــة، 1424هـــ2003م، ص311.
)2(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص11.

ــل  ــن قبي ــي م ــل ه ــه، ه ــت دلالت ــين، وبين ــح الع ــددت مصطل ــف ح ــة بالوق ــين المتعلق ــن القوان ــد م ــد العدي ــذا نج )3(  له
»الجنــس« أو »النــوع«، مثــلا في العــراق، جــاء ]قانــون إدارة الأوقــاف رقــم )64( لســنة 1966[ يفصــل ذلــك في المــادة )1( 

ــة: في الفقــرات التالي
4 - الوقف الصحيح: هو العين التي كانت ملكا فوقفت إلى جهة من الجهات ويشمل العقر الموقوف.

5 - الوقف غير الصحيح: هو حق التصرف والعقر في الأراضي الأميرية المرصدان والمخصصات إلى جهة من الجهات.
6 - الوقف المضبوط هو:

أ ^ الوقف الصحيح الذي لم تشترط التولية عليه لأحد أو انقطع فيه شروط التولية.
ب ^ الوقف غير الصحيح.

ج ^ الوقف الذي مضت على إدارته خمس عرة سنة من قبل وزارة الأوقاف مديرية الأوقاف العامة أو ديوان الأوقاف.
د ^ أوقاف الحرمين الريفين عدا أوقاف الأغوات المروطة لهم.

هـ - أعيان الجهات الخيرية الآيلة للأوقاف وفق مرسوم جواز تصفية الذرى أو أي قانون يحل محله .
7 - الوقف الملحق: هو الذي يديره متول ومروط صرف غلته أو جزء منها على المؤسسات الدينية والخيرية ويشمل الوقف 
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ة »159«  الْمَادَّ اللفظين، وكذلك  النَّقْدَيْنِ^ حيث ساوتْ بين  غَيْرِ  بمَِالٍ  مَالٍ  مُبَادَلَةُ  أَيْ  باِلْعَيْنِ  الْعَيْنِ  بَيْعُ  الْمُقَايَضَةِ 
دَرَاهِمَ  ةِ  وَصُبْرَ حِنطَْةٍ  ةِ  وَصُبْرَ وَكُرْسِيٍّ  وَحِصَانٍ  كَبَيْتٍ  صُ  الْمُشَخَّ  ُ الْمُعَينَّ ءُ  ْ اليَّ هِيَ   : »الْعَيْنُ العين:  التي عرفت 
ةِ »126«  الْمَادَّ ^المال^ في  لفظ  المنقول؛ وعرفت  المنقول وغير  أنواع  فيها  الْأعَْيَانِ«، ويظهر  مِنْ  هَا  وَكُلُّ تَيْنِ  حَاضِرَ
خَارُهُ إلَى وَقْتِ الْحَاجَةِ مَنقُْولًا كَانَ أَوْ غَيْرَ مَنقُْولٍ«، وفي  نْسَانِ وَيُمْكِنُ ادِّ ونصها: »الْمَالُ هُوَ مَا يَمِيلُ إلَيْهِ طَبْعُ الْإِ

هذا بيان للفظ المال ودلالته)1(.
وبينت المواد )3( و)4( و)5( و)6( اقسام الوقف، حيث جاءت المادة )3( مجملة يفسرها المواد التي تليها، 
وهذا التقنين يشبه طريقة تقنين مواد البيع من حيث العقد وأنواعه وتقسيماته، ويفترق البيع عن الوقف من حيث 

تأبيد العين في الوقف، وانتقال العين في البيع، وكما يلّي:
ةِ )113( ونصها: »الْبَيْعُ 	  المادة )3(: »الوقف قسمان: لازم، وغير لازم«)2(، ووجه الشبه مع المجلة يظهر في الْمَادَّ

قُ بهِِ حَقُّ الْغَيْرِ وَهُوَ يَنقَْسِمُ إلَى لَازِمٍ وَغَيْرِ لَازِمٍ«)3(، فالوقف صفته »نافذ« من حيث الحكم. النَّافذُِ بَيْعٌ لَا يَتَعَلَّ
الرجوع عنه، ولا 	  لوَرَثته  أو  للواقف  الفسخ، فليس  يقبل  الذي لا  الوقف  اللازم هو:  المادة )4(: »الوقف 

زِمُ هُوَ الْبَيْعُ النَّافذُِ  ةِ )114( ونصها: »الْبَيْعُ اللاَّ يستطيع القاضي إبطالَه«)4(، ووجه الشبه مع المجلة يظهر في الْمَادَّ
يَارَاتِ«)5(، فكليهما يتفقان في حكم عدم الفسخ، مع خصوصية بقاء الوقف على حاله فلا ينتقل  الْعَارِي عَنْ الْخِ

إلى غير الجهة التي قام لأجلها.
المادة )5(: »الوقف غير اللازم هو: الوقف الذي يقبل الفسخ، كوقف الفُضُولّي«)6(، ووجه الشبه مع المجلة 	 

ة )115(  «، والْمَادَّ قُ بهِِ حَقُّ الْغَيْرِ كَبَيْعِ الْفُضُولِيِّ ةِ )111( ونصها: »الْبَيْعُ الْمَوْقُوفُ بَيْعٌ يَتَعَلَّ يظهر فيما يفهم من الْمَادَّ

الذري الذي يديره متول ومروط صرف غلته الى من عينهم الواقف من ذريته او غيرهم. وكذلك الوصية بالخيرات التي تخرج 
مخرج الوقف.

8 - المؤسســات الدينيــة والخيريــة: هــي المســاجد والتكايــا والمــدارس الدينيــة ودور التهذيــب والمكتبــات والســقايا والمياتــم 
ــرون  ــخاص الاخ ــاف والاش ــوان الاوق ــئها دي ــي ينش ــون أو الت ــاها الواقف ــي أنش ــات الت ــن المؤسس ــا م ــئ وغيره والملاج

وتهــدف الى الــبر او النفــع العــام.
)1(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص104، 117، 105.

)2(  ينظر المواد: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص16.

)3(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص100.

)4(  ينظر المواد: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص16.

)5(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص100.

)6(  ينظر المواد: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص16.
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يَارَاتِ«)1(، وهنا يظهر الفرق بأن الوقف لا خيارات  ذِي فيِهِ أَحَدُ الْخِ زِمِ هُوَ الْبَيْعُ النَّافذُِ الَّ ونصها: »الْبَيْعُ غَيْرُ اللاَّ
فيه إلا ما خالف نص صريحا كوقف المحرم.

الفضولي، 	  غير  وقف  ويقابله  صاحبه،  إذن  دون  وُقِف  الذي  المال  ذلك  هو:  الفُضُولّي  »وقف   :)6( المادة 
له، فإذا أجازه صاحبه لَزِم الوقف، وإذا شاء فسَخه وأبقاه في  مثلًا: لو وقف أحدٌ مالَ الآخَر دون إذنه، ثم سجَّ
فُ بحَِقِّ الْغَيْرِ بدُِونِ  : هُوَ مَنْ يَتَصَرَّ ةِ )112( ونصها: »الْفُضُولِيُّ مِلْكه«)2(، ووجه الشبه مع المجلة يظهر في الْمَادَّ

.)3(» عِيٍّ إذْنٍ شَرْ
المقالة الثالثة )مقالهء ثالثه(: »في بيان القواعد الفقهية«، ويوجد فيه من المادة )7( إلى)91(، وهذا الفصل من 
بالوقف، وجاءت على شكل  المتعلقة  القوانين  التي قامت عليها  الفقهية  القواعد  أهم الفصول، لكونه تضمن 

مواد، ويمكن بيان أهمها:
القواعد الضابطة لمقصد الوقف، وموادها هي: المادة )7(: »مصرف الوقف هم الفقراء، وعليه إذا لم يُصرح 	 

الواقف عن جهة وقفه، فلا تُصَرف غَلَّة الموقف إلا على الفقراء«، وتضبطها المادة )19(: »إذا جاز حَمْل اللفظ 
على معنيين، فإن أحدهما يتعينَّ بغرض الوقف وقصْده«، والمادة )25(: »يُفتى بكُلّ ما هو أنفعُ للوقف« )4(، لأن 
المقصد من الوقف هو خدمة ذو الحاجة والأصل فيه التأبيد، والمشهور من مذهب أبي يوسف أن التأبيد يثبت 
بالوقف نفسه، فإذا مات أولاده وانقرض رَحِمهُ ونسله، تصرف الغلة إلى الفقراء)5(، وهذه القاعدة تندرج تحت 

)1(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص 99 و101.

)2(  ينظر المواد: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص16.

)3(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص100.
)4(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص17، 26، 31؛ وينظــر المــادة )15( : محمــد قــدري باشــا، قانــون 

العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات الأوقــاف، ص8.
)5(  ينظر: برهان الدين البخاري، المحيط البرهاني، ج6، ص111.
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قاعدة »الْأمُُورُ بمَِقَاصِدِهَا^)1(، ويؤيدها قاعدة: »المنطوق أقوى دلالة على الحكم من المفهوم«)2(.
القواعد الضابطة لرط الوقف، وموادها هي: المادة )8(: »شرط الواقف المعتبر من حيثُ دلالته ومفهومه 	 

ف في مِلك الغير يكون بحسب الظاهر، بأمر المالك«)3(، يؤيدها  والعمل به كنص الشارع«، والمادة )39(: »التصرُّ
قاعدة: »شرط الواقف مراعى في صحته«)4(، وقاعدة »شَرط الْوَاقِف يجب مراعاته وَلَا يتَجَاوَز عَماَّ شَرطه«)5(، 
طَ  وطِهِ«)7(، و«مَا خَالَفَ شَرْ طٍ مِنْ شُرُ بَاعُهُ«)6(، و«الْوَقْف لَا يَجُوزُ تَغْيِيُرهُ وَلَا تَغْيِيُر شَرْ طَ الْوَاقِفِ يَجِبُ اتِّ و«شَرْ
ارِعِ«)9(، ويوفقها قاعدة: »ألفاظُ الوَاقفِ تُتبعُ كألفاظِ  طُ الْوَاقِفِ كَنصَِّ الشَّ «)8(، و«شَرْ الْوَاقِفِ فَهُوَ مُخاَلفٌِ للِنَّصِّ

)1(  شــهاب الديــن الحمــوي: أبــو العبــاس أحمــد بــن محمــد مكــي، الحســيني الحمــوي الحنفــي )ت:1098هـــ( ، غمــز عيون 
البصائــر، دار الكتــب العلميــة، الطبعــة: الأولى، 1405هـــ 1985م، ج1، ص 96؛ عــلي حيــدر، درر الحــكام، ج1، ص13، 
المــادة )2( ؛ الســمديسي: محمــد بــن إبراهيــم، فتــح المدبــر للعاجــز المقــصر، )مخطــوط( ، دار الكتــب المصريــة، برقــم )848( ، 
لــو:9، ور:2؛ الســبكي: تــاج الديــن عبــد الوهــاب بــن تقــي الديــن )ت: 771هـــ( ، الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة 
ــن  ــد الله ب ــن عب ــن محمــد ب ــدر الدي ــد الله ب ــو عب ــيروت، الطبعــة: الأولى 1411هـــ 1991م، ج1، ص54؛ الزركــي: أب ، ب
ــة  ــع، مكتب ــد الله ربي ــز و عب ــد العزي ــيد عب ــق: س ــة وتحقي ــع، دراس ــع الجوام ــامع بجم ــنيف المس ــادر )ت: 794هـــ( ، تش به
قرطبــة للبحــث العلمــي وإحيــاء الــتراث - توزيــع المكتبــة المكيــة، 1998م، ج3، ص474؛ الســيوطي: جــلال الديــن عبــد 
الرحمــن بــن أبي بكــر )ت: 911هـــ( ، الأشــباه والنظائــر، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1411هـــ 1990م، 
ص8 و49؛ الشــنقيطي: محمــد المختــار، شرح زاد المســتقنع في اختصــار المقنــع، الرئاســة العامــة للبحــوث العلميــة والإفتــاء، 
الريــاض، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1428هـــ 2007م، ج1، ص221؛ رشــيد باشــا، روح المجلــة، دار الخلافــة العليــه، 

اســتنبول، 1326، برنجــي جلــد، ص69. 
)2(  فخــر الديــن الــرازي: أبــو عبــد الله محمــد بــن عمــر بن الحســن بــن الحســين )ت: 606هـــ( ، المحصــول، دراســة وتحقيق: 

الدكتــور طــه جابر فيــاض العلواني، مؤسســة الرســالة، بيروت، الطبعــة الثالثــة، 1418هـــ 1997م، ج5، ص433.
)3(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص17، 40.

)4(  برهان الدين البخاري، المحيط البرهاني، ج6، ص233.

ــحْنةَ: أبــو الوليــد أحمــد بــن محمــد بــن محمــد، الثقفــي الحلبــي )ت: 882هـــ( ، لســان الحــكام في  )5(  لســان الديــن ابــن الشِّ
معرفــة الأحــكام، البابي الحلبــي، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 1393هـــ 1973م، ص301.

)6(  أبــو الحســن العــدوي: عــلي بــن أحمــد بــن مكــرم الصعيــدي المالكــي )ت: 1189هـــ( ، حاشــية العــدوي عــلى شرح 
كفايــة الطالــب الربــاني، تحقيــق: يوســف الشــيخ محمــد البقاعــي، دار الفكــر، بــيروت، 1414هـــ 1994م، ج1، ص308.

)7(  القرافي، الفروق= أنوار البروق في أنواء الفروق، ج3، ص4.

)8(  السيوطي، الأشباه والنظائر، ص105.

شْــبَاهُ وَالنَّظَائِــرُ عَــلَى مَذْهَــبِ أَبِيْ حَنيِْفَــةَ  )9(  ابــن نجيــم: زيــن الديــن بــن إبراهيــم بــن محمــد المــصري )ت: 970هـــ( ، الأَْ
النُّعْــمَانِ، وضــع حواشــيه وخــرج أحاديثــه: الشــيخ زكريــا عمــيرات، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1419 
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ارِعِ« من حيثُ الدلالة وليس من حيثُ قوة الدليل ووجوب العمل)2(،  الشارعِ«)1(، والمقصود بقوله »كَنصَِّ الشَّ
طُ الْوَاقِفِ  لكون نصوص الريعة مقدمة ولهذا يلغى كل شرط يخالفها، ولهذا ذكر العلامة ابن نجيم ضابطةً »شَرْ

ارِعِ لَيْسَ عَلَى عُمُومِهِ«)3(. كَنصَِّ الشَّ
لّ وليس فيه مصلحة 	  القواعد الضابطة للعمل برط الوقف، وموادها هي: المادة )9(: »يلغى كل شرط مُخِ

الواقف  »يتعين مخالفة شرط  منها:  قواعد  يؤيدها  الوقف  الضابطة لرط  القاعدة  للوقف«)4(، وهذه  فائدة  أو 
طِهِ، وَلَو زَالَ الْملك لما  تصحيحًا لوقفه واستمرارًا لصدقته«)5(، »الْوَقْف لَا يزِيل الْملك بنِفَسِهِ، بدَِليِل الْعَمَل برَِْ

هـــ1999م، ص92، 125، 163؛ البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، الطبعــة: الثانيــة، 
ج7، ص14؛ دامــاد أفنــدي: عبــد الرحمــن بــن محمــد بــن ســليمان المدعــو بشــيخي زاده )ت:1078هـــ( ، مجمــع الأنهــر في 
شرح ملتقــى الأبحــر، دار إحيــاء الــتراث العــربي، بــيروت، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، ج1، ص 754؛ ابــن عابديــن، رد 
ــاوي: أبــو العبــاس بــن محمــد الخلوتي)ت:1241هـــ( ، بلغــة الســالك  المحتــار عــلى الــدر المختــار، ج4، ص 366؛ أحمــد الصَّ
لأقــرب المســالك، دار المعــارف، بــيروت، ج4، ص120؛ الــرواني: عبــد الحميــد )ت:1301هـــ( ، حاشــية الــرواني عــلى 
تحفــة المنهــاج، )طبــع مــع تحــف المنهــاج لابــن حجــر( ، ج9، ص 305؛ مرعــي الكرمــي: بــن يوســف بــن أبــى بكــر بــن 
أحمــد الكرمــي المقــدسي الحنبــلي )ت: 1033هـــ( ، دليــل الطالــب لنيــل المطالــب، تحقيــق: أبــو قتيبــة نظــر محمــد الفاريــابي، 
دار طيبــة، الريــاض، الطبعــة: الأولى، 1425هـــ 2004م، ص188؛ البهــوتي: منصــور بــن يونــس بــن صــلاح الديــن الحنبلي، 

كشــاف القنــاع عــن متــن الإقنــاع، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، ج4، ص263.
)1(  ضيــاء الديــن الجنــدي: خليــل بــن إســحاق بــن موســى المالكــي المــصري )ت: 776هـــ( ، التوضيــح في شرح المختــصر 
الفرعــي لابــن الحاجــب، تحقيــق: أحمــد بــن عبــد الكريــم نجيــب، مركــز نجيبويــه للمخطوطــات وخدمــة الــتراث، الطبعــة: 

الأولى، 1429هـ 2008م، ج7، ص300.
)2(  ينظــر تخريــج مفهــوم القاعــدة: ابــن القيــم الجوزيــة: أبــو عبــد الله محمــد بــن أبي بكــر بــن أيــوب )ت: 751 هـــ( ، إعــلام 
الموقعــين عــن رب العالمــين، تقديــم وتعليــق وتخريــج: أبــو عبيــدة مشــهور بــن حســن آل ســلمان و أبــو عمــر أحمــد عبــد الله 
أحمــد، دار ابــن الجــوزي، الســعودية، الطبعــة: الأولى، 1423هـــ، ج3، ص64؛ وقــال العلامــة ابــن نجيــم: »قَــوْلُ الْفُقَهَــاءِ: 
لَالَــةِ لَا فِي وُجُــوبِ الْعَمَــلِ«. ابــن نجيــم، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق،  ــارِعِ يَعْنـِـي فِي الْفَهْــمِ وَالدَّ نُصُوصُــهُ كَنَــصِّ الشَّ

ج5، ص265.
)3(  ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص265.

)4(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص18.

)5(  ابن القيم الجوزية، إعلام الموقعين عن رب العالمين، ج5، ص 251.
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رُ يُزَالُ«)2(، وعلى هذا فأي  َ طِهِ«)1(، وهذه المادة تندرج تحت قاعدة كلية كبرى وهي قاعد »الضرَّ بَقِي الْعَمَل برَِْ
شرط فيه ضرر بالوقف يلغى الرط ويبقى الوقف)3(.

ف المتولّي والقاضي منوط بالمصلحة، 	  القواعد الضابطة لتصرف بالوقف، وموادها هي: المادة )10(: »تَصَرُّ
وذلك لما للقاضي من الولاية على الفقراء«، والمادة )25(: »يُفتى بكل ما هو أنفعُ للوقف«)4(، قال الإمام العز بن 
رِ وَالْفَسَادِ،  َ فَاتِ بمَِا هُوَ الْأصَْلَحُ للِْمُوَلىَّ عَلَيْهِ دَرْءًا للِضرَّ ابُهُمْ بمَِا ذَكَرْنَا مِنْ التَّصَرُّ فُ الْوُلَاةُ وَنُوَّ عبد السلام: »يَتَصَرَّ
أنفع  هو  ما  الوقف  في  »يختار  مفادها:  قاعدة  البخاري  الدين  برهان  العلامة  وذكرَ  شَادِ«)5(،  وَالرَّ للِنَّفْعِ  وَجَلْبًا 

عَ فِي الْوَقْفِ مَا يَتمُِّ مَصَالِحُهُ«)7(. وأصلح للوقف«)6(، ومثلها: »شُرِ
ولأجل هذا نجد بين كتب الفقهاء ما يبين التصرفات التي فيها ضرر للوقف والحكم منها، فيدخل فيها ما 

يضبط المسائل التي تتعلق بالدعاوى والخصومات والشهادة في باب الوقف)8(.
القواعد الضابطة لمنع التصرف الباطل بالوقف، وموادها هي: المادة )11(: »يجب عَزْل كل خائن من النُّظار 	 

)1(  ابــن الدهــان: أبــو شــجاع، فخــر الديــن، محمــد بــن عــلي بــن شــعيب )ت: : 592هـــ( ، تقويــم النظــر في مســائل خلافيــة 
ذائعــة، تحقيــق: صالــح بــن نــاصر بــن صالــح الخزيــم، مكتبــة الرشــد، الريــاض، 2001م، ج3، ص171.

)2(  ينظــر: ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص72؛ الســمديسي، فتــح المدبــر، لــو:5، ور:2؛ عــلي حيــدر، درر الحــكام شرح 
رِ« ؛ وأورد  َ مجلــة الأحــكام، ج1، ص32، رقــم المــادة )20( ؛ القــرافي: الذخــيرة، ج13، ص256، ونصــه هــو »إزَِالَــةِ الــضرَّ
أبــو عبــد الله المــازني نــص يؤيــد القاعــدة، قائــلا: »وإنــما جعــل البائــع مــن المفلــس أحــق بعــين ســلعته لإزالــة الــضرر عنــه 
فــلا يــزال الــضرر بــضرر يلحــق المشــتري«، أبــو عبــد الله المــازري: محمــد بــن عــلي بــن عمــر التَّمِيمــي المالكــي، شرح التلقين، 
ــاوردي،  ــار السّــلامي، دار الغــرب الِإســلامي، 2008م، المجلــد1، ج3، ص 359؛ الم ــد المخت ــق: ســماحة الشــيخ محمَّ تحقي
الحــاوي الكبــير، ج6، ص401؛ الســبكي، الأشــباه والنظائــر، ج1، ص41؛ الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص83؛ عــلاء 

الدينالمــرداوي، التحبــير شرح التحريــر، ج8، ص3846.
)3(  مثــلا: إذِا شَرط فِي الْوَقْــف أَن يخــرج مــن شَــاءَ، فيكــون الــرط فاســداً. ينظــر« ابــن الدهــان، تقويــم النظــر في مســائل 

خلافيــة ذائعــة، ج3، ص162.
)4(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص19، 31.

ــقي  ــلمي الدمش ــلام الس ــد الس ــن عب ــز ب ــد العزي ــن عب ــز الدي ــد ع ــو محم ــماء أب ــلطان العل ــلام: س ــد الس ــن عب ــز ب )5(  الع
)ت:660هـــ( ، قواعــد الأحــكام في مصالــح الأنــام، راجعــه: طــه عبــد الــرؤوف ســعد، مكتبــة الكليــات الأزهريــة، القاهرة 

1991م، ج2، ص89.
)6(  برهان الدين البخاري، المحيط البرهاني، ج6، ص146.

)7(  العز بن عبد السلام، قواعد الأحكام في مصالح الأنام، ج2، ص89.

)8(  ينظر: برهان الدين البخاري، المحيط البرهاني، ج6، ص193.
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الخطأ  يكون  المادة )75(: »لا  تأبيدُه«، ويضبطها  الظلم، وحرامٌ  دَفع  المادة )74(: »يجب  ويؤيدها  والُمتَوليِن«، 
عذراً في سقوط حقوق العباد«، والمادة )81(: »لا ينفُذ أمر القاضي إذا كان غير موافق للرع«، والمادة )84(: 

ا عَزْلُ الْخاَئِنِ فَوَاجِبٌ«)2(. »ليس للمظلوم أن يظلم غيره«)1(، وذكر العلامة ابن نجيم قاعدة: »أَمَّ
الجُمل 	  بعد  ذُكر  إذا  الوصف  »يُصرف   :)14( المادة  هي:  وموادها  الوقف،  لنصوص  الموجهة  القواعد 

مها إلى الكُلّ«)3(، ويؤيدها قاعدة: »الْجُمَلُ الْمَعْطُوفَةُ فَناَزِلَةٌ مَنزِْلَةَ الْجُمْلَةِ الْوَاحِدَةِ«)4(، وقاعدة:  المعطوفة أو تقدَّ
أبن  العلامة  يقول  ذلك  وفي   ،)5(» الْكُلِّ إلَى  فٌ  مُنصَْرِ باِلْوَاوِ  بَعْضٍ  عَلَى  بَعْضُهَا  الْمَعْطُوفَةِ  الْجَمْلِ  بَعْدَ  »الِاسْتثِْناَءَ 
قائلا:  الحَصْكَفي)7(  ين  الدِّ عَلَاء  العلامة  مثالا  لذلك  وذكر   ،)6(» الْمُتَعَاطِفَيْنِ إلَى  طِ  الرَّْ افُ  »انْصِرَ عابدين: 

كُورِ رَاجِعٌ لوَِلَدِ الْوَلَدِ فَحَسْبُ«)8(. كُورِ، فَالذُّ »وَقَفْتُ عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي الذُّ
القواعد المرجحة لدلالة نصوص الوقف، وموادها هي: المادة )15(: »إذا توسّط الوصفُ الجملَ المعطوفة 	 

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص20، 60، 62، 63.

)2(  ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص254.

)3(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص20.
ــو  ــدة«. أب ــةِ الواح ــةِ الُجمل ــةُ بمَثاب ــلُ الَمعطوف ــا: »الُجمَ ــكام، ج3، ص41؛ ومثله ــول الأح ــكام في أص ــدي، الإح )4(  الآم
الوفــاء بــن عقيــل: عــلي بــن عقيــل البغــدادي الظفــري )ت: 513هـــ( ، الوَاضِــح في أصُــولِ الفِقــه، تحقيــق: عَبــد الله بــن عَبد 

الُمحســن التركــي، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1420هـــ1999م، ج3، ص494.
ــف  ــي )ت: 730هـــ(، كش ــاري الحنف ــن البخ ــلاء الدي ــد، ع ــن محم ــد ب ــن أحم ــز ب ــد العزي ــاري: عب ــز البخ ــد العزي )5(  عب
الأسرار شرح أصــول البــزدوي، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، ج2، ص263؛ التفتــازاني، شرح التلويــح عــلى التوضيح، 

ج2، ص59.
)6(  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص462.

ــروف  ــي المع ــد الِحصْن ــن محم ــلي ب ــن ع ــد ب ــي )1025-1088هـــ = 1616 - 1677م( محم ــن الَحصْكَف ي ــلَاء الدِّ )7(  عَ
ــة،  ــه الحنفي ــار« في فق ــر الأبص ــار في شرح تنوي ــدر المخت ــه »ال ــن كتب ــق، م ــة في دمش ــي الحنفي ــي، مفت ــن الحصكف ــلاء الدي بع
و »إفاضــة الأنــوار عــلى أصــول المنــار« فقــه، و »الــدر المنتقــى« شرح ملتقــى الأبحــر، فقــه، و »شرح قطــر النــدى«. محمــد 
المحبــي الحمــوي: محمــد أمــين بــن فضــل الله بــن محــب الديــن بــن الأصــل الدمشــقي )ت: 1111هـــ( ، خلاصــة الأثــر في 
أعيــان القــرن الحــادي عــر، دار صــادر، بــيروت، ج2، ص138. الــزركلي: خــير الديــن بــن محمــود بــن محمــد بــن عــلي 
بــن فــارس، الدمشــقي )ت: 1396هـــ( ، الأعــلام، دار العلــم للملايــين، الطبعــة: الخامســة عــر - أيــار / مايــو 2002 م، 

ص294. ج6، 
)8(  الَحصْكَفــي، الــدر المختــار للحَصْكَفــي شرح تنويــر الأبصــار للتمرتــاشي )طبــع بأعــلى »حاشــية ابــن عابديــن«( ، ج4، 

ص460.
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اختصَّ بما قبله«، والمادة )41( ونصها: »العبرة في الألفاظ لعمومها لا لخصوصها«)1(، وقد أفرد الإمام بدر الدين 
طَ  أَرَ مَا لَوْ تَوَسَّ طُ الْوَصْفِ بَيْنَ الْجُمَلِ«)2(، قال ابن عابدين: »وَلَمْ  الزركي باباً حول هذه المسألة: »مَسْأَلَةٌ تَوَسُّ
كُورَ لصُِلْبهِِ وَيَعُمُّ  لِ فَقَطْ، فَيَخُصُّ الذُّ افُهُ للِْأَوَّ كُورِ وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي، وَالظَّاهِرُ انْصِرَ الْوَصْفُ مِثْلُ عَلَى أَوْلَادِي الذُّ
أَوْلَادِ  مِنْ  نَاثَ  وَالْإِ كُورَ  الذُّ يَخُصُّ  وَأَوْلَادِهِمْ  قَالَ  لَوْ  نَعَمْ  نَاثِ،  وَالْإِ كُورِ  الذُّ أَوْلَادِهِ  أَوْلَادِ  مِنْ  نَاثَ  وَالْإِ كُورَ  الذُّ

مِيِر إلَيْهِمْ«)3(. كُورِ لعَِوْدِ الضَّ الذُّ
القواعد الموجهة لتعارض الروط، وموادها هي: المادة )16(: »إذا تعارض شرطان يُعمل بالمتأخر«)4(، قال 	 

لِ.^)5(،  هُ نَاسِخٌ للِْأَوَّ رِ مِنهُْمَا عِندَْنَا لِأنََّ طَيْنِ مُتَعَارِضَيْنِ يُعْمَلُ باِلْمُتَأَخِّ ين الحَصْكَفي: ^مَتَى ذَكَرَ الْوَاقِفُ شَرْ عَلَاء الدِّ
مِ«)6(، يْنِ نَاسِخٌ للِْمُتَقَدِّ رَ مِنْ النَّصَّ ويؤيدها قاعدة عامة في تعارض النصوص: »الْمُتَأَخِّ

المادة )17(: »إذا تعارض الإعطاء والحرمان ولا مرجح 	  لتعارض الحكم، وموادها هي:  الموجهة  القواعد 
وَحِرْمَانِهِمْ،  ةِ  يَّ رِّ الذُّ بَعْضِ  إعْطَاءِ  بَيْن  الْأمَْرُ  تَعَارَضَ  »إذَا  قاعدة:  القاعدة  م الإعطاء«)7(، ويؤيد هذه  يُقدَّ بينهما، 

عْطَاءُ أَوْلَى«)8(. تَعَارُضًا لَا تَرْجِيحَ فيِهِ فَالْإِ
الخصاف)10(، 	  الفقيه  قال  وبه  الكل«)9(،  إلى  الواقفين  كلام  في  يَرِدُ  الذي  التذكير  قيد  »يُصرف   :)18( المادة 

والكمال ابن الهمام، وابن عابدين)11(.

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص23، 41.

)2(  بدر الدين الزركي، البحر المحيط في أصول الفقه، ج4، ص456.

)3(  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص461.

)4(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص23؛ وينظــر: محمــود أفنــدي حمــزاوي )ت:1305هـــ( ، الفرائــد 
البهيــة في القواعــد الفقهيــة ومعــه: النــور اللامــع في أصــول الجامــع، تحقيــق: محمــد العــزازي، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، 

ص 196.
)5(  الَحصْكَفي، الدر المختار للحَصْكَفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي، ج4، ص444.

)6(  السرخــسي: شــمس الأئمــة محمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل )ت:483هـــ( ، أصــول السرخــسي، دار المعرفــة، بــيروت، 
ج2، ص20؛ عبــد العزيــز البخــاري، كشــف الأسرار، ج3، ص94.

)7(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص24.

)8(  ابن نجيم، الأشباه والنظائر، ص119؛ السيوطي، الأشباه والنظائر، ص 132.

)9(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص25.

)10(  أبو بكر الخصاف، احكام الأوقاف، ص76.

)11(  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص464.
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مِيُر إلى الْمُضَافِ«)1(، قاله الإمام تاج الدين السبكي وابن عابدين)2(.	  المادة )21(: »الْأصَْل أن يرجع الضَّ
القواعد الموجهة لضبط دلالة العرف، وموادها هي: المادة )22(: »تُبنى ألفاظ الواقفين على عُرْفهِم«، والمادة 	 

بالعُرْف«،  الواقفين  غرضُ  »يتعينَّ   :)27( والمادة  عُرفهِم«،  على  الناس  بين  المتداول  الكلام  »يُصرف   :)23(
مَةٌ«)4(، وقاعدة فرعية ^الْمَعْلُومَ  والمادة )40(: »المعروف كالمنصوص«)3(، يؤيدهم قاعدة كلية كبرى »الْعَادَةُ مُحكََّ
بالنص،  يثبت  ما  بالعرف  يثبت  ولهذا  طًا«)6(،  شَرْ وطِ  كَالْمَرُْ عُرْفًا  و«الْمَعْرُوفَ  طِ^)5(،  ْ باِلرَّ كَالْمَعْلُومِ  باِلْعُرْفِ 
قائلا:  ^الدلالة^  لفظ  السرخسي  وأضاف  بالنَّصِ^)7(،  كالثَّابتِ  بالعُرْفِ  »الثَّابتُِ  قاعدة  منها:  قواعد،  ويؤيدها 

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص27.

)2(  قــال: »والحــق عــود الضمــير إلى المضــاف إليــه لكونــه أقــرب«: تــاج الديــن الســبكي، الأشــباه والنظائــر، ج2، ص255؛ 
ابــن الهــمام: محمــد بــن عبــد الواحــد الســيواسي )ت: 861هـــ( ، فتــح القديــر، دار الفكــر، ج1، ص 93؛ وقــال ابــن عابديــن: 

مِــيِر عَــلَى الْمُضَــافِ ». رد المحتــار على الــدر المختــار، ج4، ص460. »الْأصَْــلُ عَــوْدُ الضَّ
)3(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص25، 32، 41.

)4(  عــلي حيــدر، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، ج1، ص40، رقــم المــادة )36( ؛ منــير القــاضي، شرح المجلــة، مطبعــة 
العــاني، بغــداد، 1949م، ج1، ص94-96؛ ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص79؛ عــلاء الديــن الحصكفــي، الــدر المختــار 
شرح تنويــر الأبصــار، ص372؛ الســمديسي، فتــح المدبــر، لــو:7، ور:2؛ أبــو بكــر الصقــلي: محمــد بــن عبــد الله بــن يونــس 
التميمــي، الجامــع لمســائل المدونــة، تحقيــق: مجموعــة باحثــين في رســائل دكتــوراه، معهــد البحــوث العلميــة وإحيــاء الــتراث 
الإســلامي - جامعــة أم القــرى )سلســلة الرســائل الجامعيــة المــوصى بطبعهــا( ، توزيــع: دار الفكر للطباعــة والنــر والتوزيع 
ــد الله، البرهــان في أصــول  ــن عب ــد الملــك ب ــن عب ــو المعــالي ركــن الدي ــي: أب 2013م، ج16، ص83؛ إمــام الحرمــين الجوين
ــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1418هـــ1997م، ج1،  ــن عويضــة، دار الكتــب العلمي ــن محمــد ب ــق: صــلاح ب الفقــه، تحقي
ص222؛ الســيوطي، الأشــباه والنظائــر، ص7؛ عــلاء الديــن المــرداوي: أبــو الحســن عــلي بــن ســليمان الدمشــقي الصالحــي 
الحنبــلي )ت:885هـــ( ، التحبــير شرح التحريــر في أصــول الفقــه، تحقيــق: د. عبــد الرحمــن الجبريــن، عــوض القــرني، أحمــد 

الــسراح، مكتبــة الرشــد، الســعودية 2000م، ج8، ص3851.
)5(  السرخسي، المبسوط، ج15، ص90.

)6(  عــلي حيــدر، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، ج1، ص46، رقــم المــادة )43( ؛ منــير القــاضي، شرح مجلــة الأحــكام 
العدليــة، ج1، ص105 )42( ؛ رشــيد باشــا، روح المجلــة، برنجــي جلــد، ص 130؛ الحمــوي، غمــز عيــون البصائــر، ج4، 

ص206.
)7(  السرخــسي، المبســوط، ج19، ص41؛ بــدر الديــن العينــي: أبــو محمــد محمــود بــن أحمــد بــن موســى الغيتابــى الحنفــى 
)ت:855هـــ( ، البنايــة شرح الهدايــة، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1420هـــ 2000م، ج9، ص238؛ ابن 

الهــمام، فتــح القديــر، ج8، ص32.
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وطِ باِللَّفْظِ«)2(، ويؤيدها: »الرط  ^)1(، »وَالْمَعْرُوفُ باِلْعُرْفِ كَالْمَرُْ ^الثَّابتُِ بدَِلَالَةِ الْعُرْفِ كَالثَّابتِِ بدَِلَالَةِ النَّصِّ
العرفي كاللفظي«)3(.

ويمكن حصر الألفاظ التي تَرِد في كلام الواقفين بالأنواع الآتية)4(:
الُمفسر: وهو اللفظ الواضح الذي لا يتمحّل التأويل، ويلزم العمل به.* 
وِي والتفكير، وضده اللفظ الخفي.*  الظاهر: هو اللفظ الذي يفهمه السامع بدون حاجة إلى الترَّ
د، وإنما *  المحتمِل: هو اللفظ الذي يُمكن حملُه على معنيَيْن أو أكثر، ولا يجوز بأحد معانيه بالرأي المجرَّ

يتعين أحد معانيه بالشواهد والقرائن، وعليه لو تضمنت عبارة الواقف لفظاً محتملًا ووجدت القرينة على معنى 
من معانيه، وجب حمله على ذلك المعنى، وليس على غيره، ومنها حمل اللفظ على المعنى الظاهر دون الخفي، ما لم 

تكن هناك قرينة، وعلى المعنى العُرفي دون اللُّغوي برط احتماله للمعنيين.  
المشترك: هو اللفظ الذي يُطلق على مسميات كثيرة، تتساوى معانيها، وتتداولها جميعها الألسن، مثلا * 

يكون اللفظ مشتملا لاسم الفاعل واسم المفعول، مثل لفظ »المولى« في الوصية يشمل »المعُتقِ« وهو الُمنعِم بصيغة 
اسم الفاعل؛ و«الُمعتَق^ وهو الُمنعَم عليه بصيغة اسم المفعول .

الُمجمل: هو اللفظ الدال على معيين مُتساويين لا مُرجّح بينهما، فهو بحكم اللفظ المشترك، إلا إذا كان * 
الواقف حياً فيرجع إليه ليُفسره.

ولكن إذا اختص اللفظ المشترك أو المجمل في زمن ما، بمعنى مراد، فيكون ذلك اللفظ المشتَرك أو المجمَل 
رَ إعْمَالُ الْكَلَامِ يُهْمَلُ« وتمام  ة )62( ونصها: »إذَا تَعَذَّ ، يؤيد هذا قاعدة ذكرتها المجلة برقم الْمَادَّ من قبيل المفسرَّ

هُ إذَا لَمْ يُمْكِنْ حَمْلُ الْكَلَامِ عَلَى مَعْنىً حَقِيقِيٍّ أَوْ مَجاَزِيٍّ أُهْمِلَ«)5(. بيانها: »يَعْنيِ أَنَّ

)1(  السرخسي، المبسوط، ج4، ص227.

)2(  علي حيدر، درر الحكام شرح مجلة الأحكام، ج1، ص47.

)3(  ابــن مفلــح: شــمس الديــن أبــو عبــد الله محمــد بــن مفلــح الصالحــي الحنبــلي )ت: 763هـــ( ، كتــاب الفــروع ومعــه 
تصحيــح الفــروع لعــلاء الديــن عــلي بــن ســليمان المــرداوي، تحقيــق: عبــد الله بــن عبــد المحســن التركــي، مؤسســة الرســالة 
بــيروت 2003م، ج8، ص262؛ ولــه: المبــدع في شرح المقنــع، ج6، ص149؛ أبــن تيميــة: تقــي الديــن أبــو العبــاس أحمــد 
ــة،  ــب العلمي ــبرى، دار الكت ــاوى الك ــقي )ت: 728هـــ( ، الفت ــلي الدمش ــراني الحنب ــلام الح ــد الس ــن عب ــم ب ــد الحلي ــن عب ب

بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1408هـــ 1987م، ج5، ص94.
)4(  ينظر التقسيم عند: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص28 -30.

ــكام، ج1،  ــة الأح ــكام شرح مجل ــدر، درر الح ــلي حي ــوف، ص28؛ ع ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــدر، ترتي ــلي حي )5(  ع
ص56.
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كل 	  العلماء في  أكثر  بأقوال  »يُعمل  المادة )24(:  العلماء، وهي:  عند  الحكم  لتعارض  الموجهة  القواعد 
اجِحُ ارْتُكِبَ  َ الرَّ ة بعَِمَل الْأكَْثَر«)2(، وقاعدة: »إذَِا تَعَينَّ مسألة مختلَف فيها«)1(، يؤيدها قواعد منها: »ترجح الْأدَِلَّ
ويضبطها  الْفُقَهَاء«)5(،  أَكثر  »وَعَلِيهِ  قولهم:  ودلالة  اجِحِ«)4(،  الرَّ باِلطَّرَفِ  إلاَّ  يَكُونُ  و«لَا  عَدَاه«)3(،  مَا  وَتُرِكَ 
هُ، وعَمَلُ أكثَرِ الأمَةِ بمُِوجِبِ الخبََرِ لا يُوجِبُ قَبُولَهُ«)6(؛  قاعدة: » عَمَلُ أكثَرِ الأمةِ بخِِلافِ الخبََرِ لا يُوجِبُ ردَّ
ولهذه المادة لها أثرها في المواد الأخرى، مثل المادة )559( ونصها: »يلزم الوقف بالاتفاق، عند الإمام الأعظم، 

وعند الإمامَين بتسجيله«)7(، والمادة )564( ونصها: »يلزم الوقف عند الإمام أبي يوسف بمجرّد الوقف«)8(.
المادة )38(: »اليقين لا يزول بالشك، كما لا يثبت الحكم بالشك«، يؤيدها المادة )49(: »يُعمَل بظاهر الحال«، 	 

والمادة )51(: »ما ثبت قطعياً أو ظاهرياً لا يؤخره سببٌ موهوم«)9(، وهي من القواعد الكبرى الكلية، ذكرها 
ةُ »77«  ^)10(، جاءت مكملة لقاعدة الأمور بمقاصدها، ولهذا نصت الْمَادَّ كِّ الفقهاء بلا زيادة ^الْيَقِيُن لَا يَزُولُ باِلشَّ

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص30.

ــن صــلاح الحســني، الكحــلاني، الأمــير )ت:  ــن إســماعيل ب ــم محمــد ب ــو إبراهي ــالله أب ــد ب ــن الصنعــاني: المؤي )2(  عــز الدي
1182هـــ( ، أصــول الفقــه المســمى إجابــة الســائل شرح بغيــة الآمــل، تحقيــق: حســين بــن أحمــد الســياغي و حســن محمــد 

ــولي الأهــدل، مؤسســة الرســالة، بــيروت، الطبعــة الأولى، 1986م، ص146. مقب
)3(  الشاطبي، الموافقات، ج2، ص254.

)4(  بدر الدين الزركي، البحر المحيط، ج1، ص113.

ــر، مصطفــى  ــن محمــود البخــاري المعــروف الحنفــي )المتــوفى: 972 هـــ( ، تيســير التحري )5(  أمــير بادشــاه: محمــد أمــين ب
ــيروت )1403 هـــ 1983م( ، ودار  ــة، ب ــب العلمي ــه: دار الكت ــصر )1351 هـــ - 1932 م( ، وصورت ــي - م ــابي الْحلَبِ الب
الفكــر، بــيروت )1417هـــ 1996م( ، ج4، ص202؛ القــرافي: أبــو العبــاس شــهاب الديــن أحمد بــن إدريــس )ت:684هـ( 
ــة المتحــدة، القاهــرة 1973م، ص378؛  ــد الــرؤوف ســعد، شركــة الطباعــة الفني ــح الفصــول، تحقيــق: طــه عب ، شرح تنقي
منــلا خــسرو: محمــد بــن فرامــرز بــن عــلي )ت: 885هـــ( ، درر الحــكام شرح غــرر الأحــكام، دار إحيــاء الكتــب العربيــة، 

بــيروت، الطبعــة: بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، ج1، ص137.
ــواني، مؤسســة  ــر العل ــق: طــه جاب ــن عمــر )606هـــ( ، المحصــول، تحقي ــد الله محمــد ب ــو عب ــرازي: أب ــن ال )6(  فخــر الدي

ــيروت1997م، ج4، ص 437. ــالة، ب الرس
)7(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص281؛ قمــت بمرجعــة النــص الأصــلي لضبــط الترجمــة: عــلي 

حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص287.
)8(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص284.

)9(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص39، 46، 48.

)10(  ينظــر: عــلي حيــدر، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، ج1، ص17؛ القــاضي، شرح مجلــة الأحــكام العدليــة، 
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ثْبَاتِ خِلَافِ الظَّاهِرِ وَالْيَمِيُن لبَِقَاءِ الْأصَْلِ«)1(. من مجلة الأحكام على أن: »الْبَيِّنةَ لِإِ
إلى  المادة )92(  فيه من  الرعية«، ويوجد  الوقف  باصطلاحات  يتعلق  »فيما  رابعه(:  الرابعة )مقالهء  المقالة 
مَةٌ، أَلْفَاظُ الْوَاقِفِيَن تُبْنىَ  )150( )2(، وذكر هنا العلامة ابن عابدين قاعدة مهمة تضبط هذا المبحث: »الْعَادَةُ مُحكََّ

عَلَى عُرْفهِِمْ »)3(، ومثلها: »أَلْفَاظَ الْوَاقِفِ مَبْناَهَا عَلَى الْعُرْفِ«)4(.
وبعد المقالات الأربع تغير تصنيف المصنف، إلى الفصول، وكان المقصد أن هذه المقالات هي بمثابة مدخل 
لفهم الأحكام المتعلقة بذات الوقف، ومعرفة القواعد الفقهية المتعلقة بأصول تدوين ما جاء بعدها من قوانين، 
فأشبهت المقالات المقدمات التي هي من قبيل »التصورات«، وأشبهت الفصول »التصديقات« من حيث أثرها 

الحكم)5(.

ــي  ــد الحنف ــن أحم ــعود ب ــن مس ــر ب ــو بك ــن، أب ــلاء الدي ــاني: ع ــوط، ج1، ص121؛ الكاس ــسي، المبس ج1، ص58؛ السرخ
)ت:587هـــ( ، بدائــع الصنائــع في ترتيــب الرائــع، دار الكتــب العلمية، بــيروت، الطبعــة: الثانية، 1406هـــ 1986م، ج1، 
ص73؛ المرغينــاني، الهدايــة، ج1، ص25؛ ابــن الهــمام، فتــح القديــر، ج1، ص106؛ أبــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص47؛ 
ــز البخــاري ، كشــف الأسرار، ج3، ص87؛ الســمديسي،  ــد العزي ــار، ج1، ص148؛ عب ــار رد المحت ابــن عابديــن، رد المحت
فتــح المدبــر، لــو: 3، ور: 1؛ الخطيــب البغــدادي، أبــو بكــر أحمــد بــن عــلي بــن ثابــت بــن أحمــد بــن مهــدي، الفقيــه و المتفقــه، 
ــب  ــعودية1421ه، ج1، ص527؛ الخطي ــوزي، الس ــن الج ــرازي، دار اب ــف الغ ــن يوس ــادل ب ــن ع ــد الرحم ــو عب ــق: أب تحقي
الربينــي، مغنــي المحتــاج، ج1، ص153؛ أبــو يعــلى الفــراء، العــدة في أصــول الفقــه، ج4، ص1267؛ ابــن النجــار الحنبــلي: 
تقــي الديــن أبــو البقــاء محمــد بــن أحمــد الفتوحــي المعــروف بابــن النجــار الحنبــلي )ت: 972هـــ( ، شرح الكوكــب المنــير، 
تحقيــق: محمــد الزحيــلي ونزيــه حمــاد، مكتبــة العبيــكان، الطبعــة: الطبعــة الثانيــة 1418هـــ 1997م، ج4، ص439، محمــود 

أفنــدي حمــزة، الفوائــد البهيــة في القواعــد الفقهيــة، مطبعــة حبيــب أفنــدي خالــد، 1298، ص4.
ــكام، ص24؛  ــة الأح ــراوي، شرح مجل ــكام، ج1، ص68 و70؛ ال ــة الأح ــكام شرح مجل ــدر، درر الح ــلي حي ــر: ع )1(  ينظ

ــكام، ج1، ص36. ــة الأح ــني، شرح مجل المحاس
ــداد  ــخة بغ ــوف، ص5، 6، 13، 72؛ ولنس ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــدر، ترتي ــلي حي ــة: ع ــخة العثماني ــر النس )2(  ينظ

العربيــة: ص10، 11، 17، 67.
)3(  ابن عابدين، رد المحتار على الدر المختار، ج4، ص445، ج6، ص690. 

)4(  الدســوقي: محمــد بــن أحمــد بــن عرفــة الدســوقي المالكــي )ت: 1230هـــ( ، حاشــية الدســوقي عــلى الــرح الكبــير، دار 
الفكــر، دمشــق، بــدون طبعــة وبــدون تاريــخ، ج3، ص483.

)5(  التصــور: حصــول صــورة الــيء في العقــل؛ وكذلــك: هــو إدراك الماهيــة مــن غــير أن يحكــم عليهــا بنفــي أو إثبــات؛ 
ــسي،  ــن المغني ــود حس ــات، ص59؛ محم ــاني، التعريف ــر: الجرج ــا. ينظ ــدم وقوعه ــبة أو ع ــوع النس ــو إدارك وق ــور: ه والتص
مغنــي الطــلاب، تحقيــق: عصــام بــن مهــذب الســبوعي، دار الــبروتي، دمشــق، الطبعــة: الأولى، 1430هـــ 1009م، ص60 

ومــا بعدهــا.
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وأما الفصول فهي:   
الفصل الأول: »في أركان الوقف وشروطه«، ويبدأ من المادة )151( إلى )196()1(، ونصت المادة الأولى - 1

يغَةُ وَما  من هذا الفصل على أركان الوقف، وهي المادة )151(: »الواقِف« و«الْمَوْقُوفُ^ و«الْمَوْقُوفُ عَلَيْهِ« و«الصِّ
طُ الْوَقْفِ«)2(. يَقُومُ مَقَامَهَا«، وكذلك بيان »شَرْ

الفصل الثاني: »في بيان حكم الوقف وسببه«، ويبدأ من المادة )197( إلى )202(.- 2
الفصل الثالث: »شروط إنشاء الوقف«، ويبدأ من المادة )203( إلى )322()3(، وهنا ذكر الإمام أبو يوسف - 3

»الْوَقْفَ  الشافعي:  فَلَا«)4(، وقال الإمام  وَإلِاَّ  جَازَ  مَعْلُومًا  الْوَقْفُ  كَانَ  »إنْ  قائلا:  الوقف،  إنشاء  قاعدة تضبط 
عِيَّةٌ«)5(. الْمَعْرُوفَ حَقِيقَةٌ شَرْ

الفصل الرابع: »في بيان ما ليس برط لصحة الوقف«، ويبدأ من المادة )323( إلى )343(.- 4
الفصل الخامس: »في بيان أنواع الأراضي«، ويبدأ من المادة )344( إلى )347()6(.- 5
الفصل السادس: »في بيان وقف الأراضي«، ويبدأ من المادة )348( إلى )354()7(.- 6

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص113.

)2(  جمــال الديــن ابــن الحاجــب: أبــو عمــرو عثــمان بــن عمــر بــن أبي بكــر بــن يونــس الكــردي المالكــي )ت: 646هـــ( ، 
جامــع الأمهــات، تحقيــق: أبــو عبــد الرحمــن الأخــضر الأخــضري، اليمامــة، دمشــق وبــيروت، الطبعــة: الثانيــة، 1421هـــ 
ــي  ــي المالك ــدري الغرناط ــم العب ــن أبي القاس ــف ب ــن يوس ــد ب ــواق: محم ــد الله الم ــو عب ــا؛ أب ــا بعده 2000م، ص448 وم
)ت: 897هـــ( ، التــاج والإكليــل لمختــصر خليــل، دار الكتــب العلميــة، بــيروت، الطبعــة: الأولى، 1416هـــ1994م، ج7، 
ــو بكــر الكشــناوي، أســهل المــدارك »شرح إرشــاد الســالك في مذهــب إمــام الأئمــة مالــك«، ج3، ص100؛  ص626؛ أب
زكريــا الأنصــاري، أســنى المطالــب في شرح روض الطالــب، دار الكتــاب الإســلامي، القاهــرة، ج2، ص457؛ ابــن حجــر 

ــاج، ج6، ص235. ــاج في شرح المنه ــة المحت ــي، تحف الهيتم
)3(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص113؛ وينظــر المــادة )5( : محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل 

والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات الأوقــاف، ص4.
)4(  ؛ داماد أفندي، مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر، ج1، ص730.

)5(  شــهاب الديــن الرمــلي: شــمس الديــن محمــد بــن أبي العبــاس )ت: 1004هـــ( ، نهايــة المحتــاج إلى شرح المنهــاج، دار 
الفكــر، بــيروت، 1404هـــ1984م، ج5، ص359.

)6(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص175؛ وينظــر »البــاب الخامــس« »الفصــل الأول: في المزارعــة 
في أرض الوقــف« مــن المــادة )292( إلى )307( : محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات 

الأوقــاف، ص4.
)7(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص175؛ وينظــر »البــاب الخامــس« »الفصــل الأول: في المزارعــة 
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الفصل السابع: »في بيان ما يدخل وما لا يدخل من غير ذكر في الوقف«، مثل من غير ذكر يدخل وقف - 7
الأشجار مع وقف العَرَصة، وفي وقف الحمام يدخل المحل الذي يطرح فيه السماد، ويبدأ من المادة )355( إلى 

)367()1(، وهو مبحث ذكره الفقهاء قديما في بيان ما لا يدخل في الوقف)2(.
ب«، ويبدأ من المادة )368( إلى )372(.- 8 الفصل الثامن: »في بيان وقف المال المشتَرى والموصَى به، وحقُّ الرُّ
الفصل التاسع: »في بيان الضوابط العمومية في الوقف«، ويبدأ من المادة )373( إلى )440(.- 9

الفصل العاشر: »في وقف المسجد وبيان بعض أحكامه«، ويبدأ من المادة )441( إلى )503()3(، وهو من - 10
الفصول التي أهتم بها الفقهاء، وانترت في كتبها)4(.

الفصل الحادي عر: »في بيان بعض المسائل المتعلقة بالمنابر«، ويبدأ من المادة )504( إلى )514(.- 11
المادة - 12 من  ويبدأ  والطريق«،  والحوَض  والخان  باط  الرِّ مسائل  بعض  أحكام  بيان  »في  الثاني عر:  الفصل 

)515( إلى )530()5(.
الفصل الثالث عر: »في وقف المريض«، ويبدأ من المادة )531( إلى )558()6(.- 13
الفصل الرابع عر: »في بيان كيفية لزوم الوقف«، ويبدأ من المادة )559( إلى )585(.- 14
ف فيها«، ويبدأ من - 15 الفصل الخامس عر: »في بيان بعض مسائل الوقف اللازم وغير اللازم وحكم التصرُّ

المادة )586( إلى )598(.

في أرض الوقــف« مــن المــادة )292( إلى )307( : محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات 
الأوقــاف، ص4؛ برهــان الديــن الطرابلــسي، الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، ص137 ومــا بعدهــا.

)1(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص188-183.

)2(  برهــان الديــن البخــاري، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني، ج6، ص105؛ برهــان الديــن الطرابلــسي، الإســعاف في 
أحــكام الأوقــاف، ص22-19.

)3(  علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، ص188-183.

)4(  برهــان الديــن البخــاري، المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني، مثــلا: »إذا خــرب المســجد ولا يعــرف بانيــه وبنــى أهــل 
ــه«، ج6، ص209؛  ــأس ب ــلا ب ــر ف ــجد الآخ ــن المس ــه في ثم ــتعانوا بثمن ــه واس ــلى بيع ــوا ع ــم أجمع ــر ث ــجداً آخ ــجد مس المس

ــاف، ص79-71. ــكام الأوق ــعاف في أح ــسي، الإس ــن الطرابل ــان الدي بره
)5(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص256-261؛ برهــان الديــن الطرابلــسي، الإســعاف في أحــكام 

الأوقــاف، ص75-71.
)6(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص262؛ وينظــر »الفصــل الرابــع )في إقــرار المريــض( » مــن المــادة 
ــا  ــاف، ص214 وم ــكلات الأوق ــلى مش ــاء ع ــاف للقض ــدل والإنص ــون الع ــا، قان ــدري باش ــد ق )550( إلى )553( : محم

بعدهــا؛ برهــان الديــن الطرابلــسي، الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، ص43-35.
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الفصل السادس عر: »في بيان كيفية اكتساب الوقف حكم الملِك«، ويبدأ من المادة )599( إلى )613(.- 16
الفصل السابع عر: »في بيان وقف المرء على نفسه«، ويبدأ من المادة )614( إلى )619()1(. - 17
الفصل الثامن عر: »في بيان الوقف على الولد أو النسل والعقب«، ويبدأ من المادة )620( إلى )684()2(.- 18
إلى - 19 المادة )685(  ويبدأ من  للواقف«،  أقرب  مَنْ هم  الوقف على  احكام  بيان  التاسع عر: »في  الفصل 

.)3()693(
الفصل العرون: »في بيان أحكام الوقف على الأقارب«، ويبدأ من المادة )694( إلى )711(.- 20
الفصل الحادي والعرون: »في بيان احكام إثبات القرابة«، ويبدأ من المادة )712( إلى )727(.- 21
الفصل الثاني والعرون: »في بيان أحكام الوقف المروط للأقارب«، ويبدأ من المادة )727( إلى )765(.- 22
الفصل الثالث والعرون: »في بيان أحكام أهل البيت وأهل فلان«، ويبدأ من المادة )766( إلى )771(.- 23
الفصل الرابع والعرون: »في بيان الأحكام المتعلِّقة باستحقاق الغلة المقيَّدة بوصف وبالمفهوم المخالف - 24

وأنواعه«، ويبدأ من المادة )772( إلى )833()4(.
الفصل الخامس والعرون: »في أحكام الوقف على الَموَالي«، ويبدأ من المادة )834( إلى )838(.- 25

ــد  ــلى الول ــف ع ــاري: »الوق ــن البخ ــان الدي ــال بره ــوف، ص310؛ ق ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــدر، ترتي ــلي حي )1(  ع
ليــس بوقــف عــلى الأبــد وإذا ذكــر النســل فهــو وقــف أبــداً، قــال: وكذلــك لــو وقفــه عــلى نفــس واحــدة ونســلها«، المحيــط 
البرهــاني في الفقــه النعــماني، ج6، ص111؛ برهــان الديــن الطرابلــسي، الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، ص94 ومــا بعدهــا. 
ينظــر الأقــوال في المســائلة، عبــد الكريــم زيــدان، الجامــع في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة والبيــت المســلم( ، 

ج10، ص440-438.
)2(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص314-344؛ محمــد بــن حســين الأنقــروي، الفتــاوى الأنقرويــة، 
وقــد خصــص فصــلا تحــت عنــوان »الوقــف عــلى الأولاد«، جــاء في مقدمتــه: »ســئل شــيخ الإســلام عــن رجــل وقــف جــار 
دارا لــه عــلى أولاده، وكتــب في الصــك وقــف فــلان عــلى أولاد فــلان وفلــن كــذا وقفــه عليهــم وتصــدق عليهــم في حــال 
حياتــه وبعــد وفاتــه، قــال يوجــب الفســاد لأن هــذا وصيــة للــوارث والوصيــة للــوارث باطلــة«، ص210؛ برهــان الديــن 

الطرابلــسي، الإســعاف في أحــكام الأوقــاف، ص94 و108.
ــت  ــلا تح ــاري فص ــن البخ ــان الدي ــام بره ــرد الإم ــوف، ص348؛ أف ــكام الوق ــوف في أح ــب الصن ــدر، ترتي ــلي حي )3(  ع
ــسي،  ــن الطرابل ــان الدي ــماني، ج6، ص159 بره ــه النع ــاني في الفق ــط البره ــه«، المحي ــراء قرابت ــلى فق ــف ع ــوان: »في الوق عن

ــاف، ص136. ــكام الأوق ــعاف في أح الإس
)4(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص381؛ أفــرد ابــن عابديــن فصــلا تحــت عنــوان: »جَعَــلَ الْوَاقِــفُ 
ــةَ الْوَقْــفِ لنِفَْسِــهِ أَوْ جَعَــلَ الْوِلَايَــةَ إلَيْــهِ«، منحــة الخالــق عــلى البحــر الرائــق، ج5، ص239؛ عبــد الكريــم زيــدان، الجامع  غَلَّ

في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة والبيــت المســلم( ، ج10، ص450 ومــا بعدهــا.



مجلة البحوث والدراسات الإسلامية ]العدد 62[
تنظيم قانون الأوقاف فقهيا وقضائيا 324

الفصل السادس والعرون: »في بيان حكم لزوم رعاية شروط الواقفين وإثباتها«، ويبدأ من المادة )839( - 26
إلى )866()1(.

الفصل السابع والعرون: »في بيان بعض المسائل التي يجوز فيها مخالَفَةُ شروطِ الواقف«، ويبدأ من المادة - 27
)867( إلى )882( )2(.

هنا تنتهي الترجمة العربية للمواد، وستكون التكملة من النسخة العثمانية، من فصول تستمر حتى نهاية المواد. 
فصل الثامن وعرون: »وقف حقنده در«)3(، أي حقوق الوقف، وفيه بيان لحقوق الوقف من سجلات - 28

وضبط وغيرها لمنع التزوير في الوقف أو دخول الفساد عليه، وفي هذا الفصل إشارة إلى الدفاتر »الخاقانية^ وبيان 
أهميتها، وذلك في المادة )887(، ويبدأ من المادة )883( إلى )889(؛ وهذه المادة جاءت مؤكدة لقيود السجلات 

للقاضي، ومنها سجلات الوقف)4(.
فصل تاسع وعرون: »عقارات موقوفه نك اقسامى وبعض احكامى بياننده در«)5(، بيان بعض أحاكم - 29

ــي يجــوز  ــان الــروط الت ــاني: في بي ــاب الث ــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص413؛ وينظــر »الب )1(  عــلي حي
للواقفــين اشــتراطها والتــي لا يجــوز« »الفصــل الأول )في الــروط عمومــا( » مــن المــادة )98( إلى )102( : محمــد قــدري 
ــحنة: »شَرط  ــن الش ــال اب ــا؛ ق ــا بعده ــاف، ص43 وم ــكلات الأوق ــلى مش ــاء ع ــاف للقض ــدل والإنص ــون الع ــا، قان باش

ــكام، ص301. ــة الأح ــكام في معرف ــان الح ــه«، لس ــماَّ شَرط ــاوَز عَ ــه وَلَا يتَجَ ــب مراعات ــف يج الْوَاقِ
)2(  عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، ص427؛ بــين ابــن عابديــن المواطــن الســبعة التــي يجــوز بهــا مخالفــة 
مْناَ عَــنْ الطَّرَسُــوسِيِّ أَنَّ  طِ، وَقَدَّ ْ ــا بـِـدُونِ الــرَّ طَ عَدَمَــهُ( مَعْطُــوفٌ عَــلَى قَــوْلِ الْمَتْــنِ وَأَمَّ شرط الواقــف: »)قَوْلُــهُ: وَكَــذَا لَــوْ شَرَ
طِ الْوَاقِــفِ فِي مَسَــائِلَ )قَوْلُــهُ: وَهِــيَ إحْــدَى الْمَسَــائِلِ  هَــذَا لَا نَقْــلَ فيِــهِ بَــلْ قَوَاعِــدُ الْمَذْهَــبِ تَقْتَضِيــهِ مَطْلَــبٌ يَجُــوزُ مُخاَلَفَــةُ شَرْ
طَ أَنْ لَا يُؤْجَــرُ وَقْفَــهُ أَكْثَــرَ مِــنْ سَــنةٍَ،  طَ أَنَّ الْقَــاضِيَ لَا يَعْــزِلُ النَّاظِــرَ، فَلَــهُ عَــزْلُ غَــيْرِ الْأهَْــلِ. الثَّالثَِــةُ: شَرَ ــبْعِ( الثَّانيَِــةُ: شَرَ السَّ
طَ أَنْ  ابعَِــةُ: لَــوْ شَرَ يَــادَةِ نَفْــعٌ للِْفُقَــرَاءِ فَلِلْقَــاضِي الْمُخَالَفَــةُ دُونَ النَّاظِــرِ. الرَّ وَالنَّــاسُ لَا يَرْغَبُــونَ فِي اسْــتئِْجَارِ سَــنةٍَ أَوْ كَانَ فِي الزِّ
قَ  طَ أَنْ يَتَصَــدَّ هِ فَالتَّعْيِــيُن بَاطِــلٌ أَيْ عَــلَى الْقَــوْلِ بكَِرَاهَــةِ الْقِــرَاءَةِ عَــلَى الْقَــبْرِ وَالْمُخْتَــارُ خِلَافُــهُ. الْخاَمِسَــةُ: شَرَ يُقْــرَأَ عَــلَى قَــبْرِ
قُ عَــلَى سَــائِلِ غَــيْرِ ذَلـِـكَ الْمَسْــجِدِ أَوْ خَــارِجَ الْمَسْــجِدِ، أَوْ عَــلَى  ــةِ عَــلَى مَــنْ يَسْــأَلُ فِي مَسْــجِدِ كَــذَا، فَلِلْقَيِّــمِ التَّصَــدُّ بفَِاضِــلِ الْغَلَّ
يَن خُبْــزًا وَلَحـْـمًا مُعَيَّنـًـا كُلَّ يَــوْمٍ فَلِلْقَيِّــمِ دَفْــعُ الْقِيمَــةِ مِــنْ النَّقْــدِ وَفِي مَوْضِــعٍ آخَــرَ  طَ للِْمُسْــتَحِقِّ ادِسَــةُ: لَــوْ شَرَ مَــنْ لَا يَسْــأَلُ. السَّ
يَــادَةُ مِــنْ  ــوزُ الزِّ ــابعَِةُ: تَجُ ــهُ رَاجِــحٌ. السَّ رَرِ الْمُنتَْقَــى أَنَّ يَــارُ لَهـُـمْ لَا لَــهُ وَذَكَــرَ فِي الــدُّ ِ وَأَخْــذُ الْقِيمَــةِ: أَيْ فَالْخِ لَهـُـمْ طَلَــبُ الْمُعَــينَّ

مَــامِ، إذَا كَانَ لَا يَكْفِيــهِ وَكَانَ عَالمًِــا تَقِيًّــا«، رد المحتــار عــلى الــدر المختــار، ج4، ص387. الْقَــاضِي عَــلَى مَعْلُــومِ الْإِ
)3(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص429.

)4(  ينظــر: الَحصْكَفــي، الــدر المختــار للحَصْكَفــي شرح تنويــر الأبصــار للتمرتــاشي، وابــن عابديــن، رد المحتــار عــلى الــدر 
المختــار، ج4، ص395.

)5(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص433.
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وأقسام العقارات، حيثُ يذكر العقارات وما يتعلق بها في المادة )890( و)891(، ثم ذكر المؤسسات الخيرية في 
المادة )892( مثل المدارس المادة )895(، ويبدأ من المادة )890( إلى )897(.

ويبدأ - 30 الوقف،  وأقسام  ماهية  بيان  در«)1(،  بياننده  سى  ومهائيه  وافرازى  تقسيم  »وقفك  ثلاثون:  فصل 
الفصل بمنع تملك الأوقاف في المادة )898(، ويبدأ من المادة )898( إلى )915(.

ويضبط هذا الفصل وغيره قاعدة »الْوَقْف صَحِيح لَازم لَا يجوز نقضه بحَِال«)2(.
فصل حادى وثلاثون: »عقارات موقوفه نك حال اصليسنك تغيرى حقنده كى احكام بياننده در«)3(، بيان - 31

أحاكم تغير الحال الأصلي للوقف، ويبدأ من المادة )916( إلى )921(.
ويضبط هذا الفصل قواعد منها: »لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْوَقْفِ وَلَا تَملِْيكُهُ«)4(، وذهب الإمام أَبو يُوسُفَ إلى القول: 
طٌ لَا يُناَفيِهِ  طَ الْبَيْعِ شَرْ فَ ثَمَنهِِ إلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ مِنهُْ يَجُوزُ؛ لِأنََّ شَرْ طَ لنِفَْسِهِ بَيْعَ الْوَقْفِ وَصَرْ »أَنَّ الْوَاقِفَ إذَا شَرَ
زْ بَيْعُهُ وَلَا تَملِْيكُهُ، إلاَّ أَنْ يَكُونَ مَشَاعًا عِندَْ أَبِي يُوسُفَ فَيَطْلُبُ  الْوَقْفُ«)5(، ونقل المرغيناني: ^إذَِا صَحَّ الْوَقْفُ لَمْ يَجُ

يكُ الْقِسْمَةَ فَيَصِحُّ مُقَاسَمَتُهُ^)6(. ِ الرَّ
فصل ثانى وثلاثون: »اجاره واحده لى وقفيه نك صورت ايجارى حقنده در«)7(، صورة اجارة الوقف، - 32

إلى   )922( المادة  من  ويبدأ   ،)916( لمادة  في  كما  والدكان  والربط  والخان  والبستان  الدار  بتغير  ذلك  ويظهر 
)1030(، وهو فصل مهم تضمن العديد من الأحكام المتعلقة بالوقف واسثماره، ولهذا جاءت المادة )922( 
ةِ أَقْوَى مِنَ الوِلَايَةِ  وفيه قاعد فقهية مهمة، هي: »ولايت خاصه ولايت عامه دن اقوادر^، وهي: ^الوِلَايَةُ الخاَصَّ

ةِ^)8(، ونجد ذكر لهذه الأنواع من الوقف في معروضات شيخ الإسلام أبي السعود أفندي)9(. العَامَّ

)1(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص436.

)2(  علاء الدين السمرقندي، تحفة الفقهاء، ج3، 276.

)3(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص444.

)4(  مجد الدين الموصلي، الاختيار، ج3، ص43.

)5(  علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الرائع، ج6، ص220.

)6(  المرغيناني، الهداية، ج3، ص18.

)7(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص448.

)8(  عــلي حيــدر، درر الحــكام شرح مجلــة الأحــكام، ج1، ص53، رقــم القاعــدة »59«؛ ابــن نجيــم، الأشــباه والنظائــر، ص 
154؛ الســيوطي، الأشــباه والنظائر، ص154.

)9(  ينظــر: الَحصْكَفــي، الــدر المختــار للحَصْكَفــي شرح تنويــر الأبصــار للتمرتــاشي )طبــع بأعــلى »حاشــية ابــن عابديــن«( 
، ج4، ص395.
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بالاحتكار، وقد تضمن - 33 بياننده در«)1(، مسائل متعلقة  دائر اولان مسائل  ثالث وثلاثون: »حكره  فصل 
الفصل العديد منها، ويبدأ من المادة )1031( إلى )1064(.

احتكار - 34 بيان  در«)2(،  بياننده  احكامى  نك  موقوفه  يعنى حكرلى عقارات  »مقاطعه  رابع وثلاثون:  فصل 
العقارات الموقفة، ويبدأ من المادة )1065( إلى )1075(.

فصل خامس وثلاثون: »متولينك شروطنه وحق تعيين وانتخاينه وسائره به دائردر^)3(، شروط المتولين - 35
وحق الانتخاب وما يتعلق بهم، ويبدأ من المادة )1076( إلى )1163(.

فصل سادس وثلاثون: »توليت وجهات ووظائفك فراغى حقنده در«)4(، حق التولي والتوظيف، ويبدأ - 36
من المادة )1164( إلى )1175()5(.

التي تحاسب - 37 الجهة  بيان  در«)6(،  بياننده  احكام  اولان  دائر  »متولينك محاسيه سنه  فصل سابع وثلاثون: 
المتولي في هذا الفصل، ويبدأ من المادة )1176( إلى )1184(.

أسباب عزل - 38 بيان  بياننده در«)7(،  اسبب  اولان واولمبان  »متولينك عزلنى موجب  ثامن وثلاثون:  فصل 
المتولي، ويبدأ من المادة )1185( إلى )1220()8(.

فصل تاسع وثلاثون: »متولينك تصرفاتنه واموال وقفده كى يدينك يد امانت اولماسنه  دائردر^)9(، هذا - 39

)1(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص489.

)2(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص503.

)3(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص507؛ ذكــر ابــن الشــحنة 
قاعــدة مهمــة: » الْحَاكِــم نَاظــر لمصْلحَــة الْوَقْــف«، لســان الحــكام، ص299.

)4(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص539؛ وينظــر المــادة )169( 
و)171( : محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء على مشــكلات الأوقــاف، ص80 و81.

ــرأة  ــكام الم ــل في أح ــلامي )المفص ــه الإس ــع في الفق ــدان، الجام ــم زي ــد الكري ــين: عب ــولي والتع ــرة المت ــول أج ــر ح )5(  ينظ
ــا. ــا بعده ــلم(، ج10، ص454 وم ــت المس والبي

)6(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص545 وينظــر المــادة )179( 
: محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات الأوقــاف، ص83.

)7(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص547؛ وينظــر المــادة )175( 
و)176( و)177( : محمــد قــدري باشــا، قانــون العــدل والإنصــاف للقضــاء عــلى مشــكلات الأوقــاف، ص84.

)8(  ينظــر حــول عــزل المتــولي: عبــد الكريــم زيــدان، الجامــع في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة والبيت المســلم( 
، ج10، ص455.

)9(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص559؛ عقــد ابــن عابديــن في 
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الفصل يبحث في أمنة وتصرفات المتولي بالأموال، ويبدأ من المادة )1221( إلى )1275(.
فصل اربعين: »بروقفك مالى ديكر وقفه صرف ايدلمسى حقندكى احكام بياننده در«)1(، في هذا الفصل - 40

الكلام عن الجهات التي محل الوقف، ويبدأ من المادة )1276( إلى )1279(.
فصل حادى و اربعين: »مستغنى عنه اولان مؤسسات خيريه نك احاكمى بياننده در«)2(، في هذا الفصل - 41

الكلام عن احكام وقف المؤسسات الخيرية والمستغنى عنها، ويبدأ من المادة )1280( إلى )1296(.
للوقف - 42 الاستدانة  الكلام عن  الفصل  هذا  در«)3(، في  بياننده  اسدانه  ايجون  واربعين: »وقف  ثانى  فصل 

وللحاجة، ويبدأ من المادة )1297( إلى )1317(.
فصل ثالث و اربعين: »نقود موقوفه دائر بعض احكام بياننده در«)4(، بيان أحكام النقود الموقوفة، ويبدأ - 43

ثُمَّ   « السرخسي  الغمام  الْمَنقُْولِ« ويقول في ذلك  »وَقْفُ  المسألة مسألة  إلى )1326(، وهذه  المادة )1318(  من 
دٍ »)5(، والمسألة مشاعة في كتب الحنفية)6(، فقد احتج  وَمُحمََّ يُوسُفَ  أَبِي  بَيْنَ  اخْتلَِافٌ  مَقْصُودًا  الْمَنقُْولِ  وَقْفِ  فِي 
يَجُوزُ  الِاسْتحِْسَانِ  وَفِي  الْمَنقُْولَ،  وَقَفَ  هُ  لِأنََّ يَجُوزَ؛  لَا  أَنْ  »فَالْقِيَاسُ  قائلا:  الاستحسان  بدليل  للجوز  الكاساني 
عِندَْ اللهَِّ حَسَنٌ«)7(، والمسائلة على ما فيها من خلاف إلا أن  فَهُوَ  الْمُسْلِمُونَ حَسَناً  رَآهُ  وَمَا  ذَلكَِ،  النَّاسِ  لتَِعَامُلِ 

القانون رجح وقف النقود بروط.
تعين - 44 من  المتولين  بإجراءات  المتعلقة  الأحكام   بيان  دائردر^)8(،  اجرتنه  »متولينك  اربعين:  و  رابع  فصل 

وغيرها، ويبدأ من المادة )1327( إلى )1334(.

فَــاتِ النَّاظِــرِ فِي الْوَقْــف«، منحــة الخالــق عــلى البحــر  شرحــه عــلى »البحــر الرائــق« لابــن نجيــم، فصــلا تحــت عنــون: »تَصَرُّ
الرائــق، ج5، ص255.

)1(  ينظر: المصدر نفسه، ص578.

)2(  ينظر: المصدر نفسه ، ص582.

)3(  ينظر: المصدر نفسه ، ص588.

)4(  ينظر: المصدر نفسه ، ص596.

)5(  ينظر: شمس الأئمة السرخسي، المبسوط، ج12، ص45.

)6(  ينظر: ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، ج5، ص219.

)7(  علاء الدين الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الرائع، ج6، ص220.

)8(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص600؛ عبــد الكريــم زيــدان، 
الجامــع في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة والبيــت المســلم(، ج10، ص455-451.
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فصل خامس و اربعين: »متولينك صلح وابراسى حقندكى احكام بياننده در«)1(، بيان الأحكام المتعلقة - 45
بإجراءات المتولين من الدعوى، مثل دعوى الصلح ومصاريف الدعوى والدعوى على العقار والمدعى عليه 

وغيرها، ويبدأ من المادة )1335( إلى )1338(.
المتعلقة - 46 بيان الأحكام  بياننده در«)2(،  اربعين: »غلات وقف ووظائف حقندكى أحكام  فصل سادس و 

غلات الوقف والتوظيف، وما يتعلق من حاصل الغلة ومتعلقاتها ومصروفتها ومدتها والجهة التي تنفق عليها 
وغيرها من أحكام، ويبدأ من المادة )1341( إلى )1399(.

الوظائف، - 47 في  الاستنابة  المتعلقة  الأحكام  بيان  در«)3(،  حقنده  استنابه  »وظائفدن  اربعين:  و  سابع  فصل 
وفيه بيان النيابة في الوظائف المتعلقة بالوقف، وجوزاها من غير عذر، واهلية النائب وغيرها، ويبدأ من المادة 

)1400( إلى )1405(.
فصل ثامن و اربعين: »أيام تعطيل وبطاله زماننده كى وظائف حقنده در«)4(، بيان الأحكام المتعلقة بأيام - 48

العطلة والبطالة وزمانها، وفيه بيان التعطيل للأساتذة في المدرسة ووقف المدارس من عقار وغيرها، ويبدأ من 
المادة )1406( إلى )1423(.

فصل تاسع و اربعين: »غله نك زمان ظهورى حقنده در«)5(، وقت ظهور الغلة وما يتعلق بها، ويبدأ من - 49
المادة )1424( إلى )1432(.

المادة - 50 يتعلق بها، ويبدأ من  الغلة وما  فصل خمسين: »غله نك زمان ظهورى حقنده در«)6(، وقت ظهور 
)1433( إلى )1434(.

المترتبة على غصب - 51 الحقوق  بيان  در«)7(،  بياننده  احكام  فصل حادى خمسين: »غصب وقف حقنده كى 

)1(  ينظر: المصدر نفسه، ص603.

)2(  ينظــر: المصــدر نفســه، ص605؛ وينظــر: عبــد الكريــم زيــدان، الجامــع في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة 
والبيــت المســلم(، ج10، ص450.
)3(  ينظر: المصدر نفسه، ص624.

)4(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص627.

)5(  ينظر: المصدر نفسه، ص633.

ــمَا يَذْهَــبُ رَأْيُ الْقَــاضِي إلَى  ــهُ لاَ يُؤْمَــنُ جَهْــلُ بَعْــضِ الْقُضَــاةِ فَرُبَّ )6(  ينظــر: المصــدر نفســه، ص637؛ قــال السرخــسي: » أَنَّ
ــةِ بنَِــاءً عَــلَى الظَّاهِــرِ«، المبســوط، ج12، ص43. قِسْــمَةِ جَميِــعِ الْغَلَّ

)7(  ينظــر: المصــدر نفســه، ص639؛ ينظــر حــول غصــب أرض الوقــف كيــف أخــذ برهــان الديــن البخــاري بقاعــد »يختــار 
في الوقــف مــا هــو أنفــع وأصلــح للوقــف«: المحيــط البرهــاني في الفقــه النعــماني، ج6، ص194؛ قــال مجــد الديــن محمــود 
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الوقف من العقارات وغيرها، ويبدأ من المادة )1435( إلى )1483(.
الوقف وغيرها، - 52 انشاء وترميم  بيان  بياننده در«)1(،  انشاآت وترممات  ثنانى خمسين: »وقف متعلق  فصل 

ويبدأ من المادة )1484( إلى )1525(.
فصل ثالث خمسين: »مستغلات وقفيه ده احداث اولتان ابنيه واشجاره دائر احكام بياننده در«)2(، بيان - 53

مستغلات الأوقاف والأشجار وغيرها، ويبدأ من المادة )1526( إلى )1541(.
المادة - 54 من  ويبدأ  الوقف،  استبدال  بيان  در«)3(،  بياننده  اولان  دائر  استبدالنه  »وقفك  خمسين:  رابع  فصل 

)1542( إلى )1586()4(.
المادة - 55 من  ويبدأ  الوقف،  استبدال  شروط  بيان  در«)5(،  بياننده  استبدال  »شرائط  خمسين:  خامس  فصل 

)1587( إلى )1588(، وهذا الفصل والذي سبقه، نجد أحكامه زمن السلطان سليمان القانوني في معروضات 
شيخ الإسلام أبو السعود أفندي)6(.

فصل سادس خمسين: »مسموع اولوب اولمبان دوائر بياننده در«)7(، بيان سماع الدعاوى المتعلقة بالوقف، - 56
ويبدأ من المادة )1599( إلى )1621(.

القرارات، وتكون - 57 الزمن على  لبيان مرور  الفصل  فصل سابع خمسين: »مرور زمان حقنده در«)8(، هذا 

ــارُ«، الاختيــار،  ــوَ الْمُخْتَ ــفِ وَهُ ــمَانِ نَظَــرًا للِْوَقْ ــهِ وُجُــوبُ الضَّ ــلَافِ مَناَفعِِ ــفِ وَإتِْ ــارِ الْوَقْ ــوَى فِي غَصْــبِ عَقَ الموصــلي: »الْفَتْ
ص47. ج3، 

ــار، ج4،  ــدر المخت ــلى ال ــار ع ــن، رد المحت ــن عابدي ــراب: اب ــع الخ ــوى الجام ــر فت ــه، ص655، ينظ ــدر نفس ــر: المص )1(  ينظ
ص360.

ــدار أو البســتان أو الحوانيــت أو الحــمام أو  ــاب الرجــل يقــف الأرض أو ال )2(  ينظــر: المصــدر نفســه، ص673؛ وينظــر »ب
المســتغل ومــا يدخــل في الوقــف مــن ذلــك«: الخصــاف، أحــكام الأوقــاف، ص265 ومــا بعدهــا.

)3(  ينظر: المصدر نفسه، ص680.

)4(  ينظــر المســالة: عبــد الكريــم زيــدان، الجامــع في الفقــه الإســلامي )المفصــل في أحــكام المــرأة والبيــت المســلم(، ج10، 
ص450-446.

)5(  ينظــر: عــلي حيــدر، ترتيــب الصنــوف في أحــكام الوقــوف، شركــه مرتبيــه مطبعــه ســى، ص695؛ ينظــر حــول المســألة: 
قــول أبــو البركاتالنســفي في »كنــز الدقائــق«، وشرح ابــن نجيــم، البحــر الرائــق شرح كنــز الدقائــق، ج5، ص241.

)6(  الَحصْكَفــي، الــدر المختــار للحَصْكَفــي شرح تنويــر الأبصــار للتمرتــاشي )طبــع بأعــلى »حاشــية ابــن عابديــن«(، ج4، 
ص388.

)7(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص700.

)8(  ينظر: المصدر نفسه، ص709.
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صنفين: اجتهادية أو من طرف السلطان، ويبدأ من المادة )1622( إلى )1647(.
فصل ثامن خمسين: »خصم اولوب اولمبانلره دوائر مسائل بياننده در«)1(، وهذا الفصل جاء لبيان الخصومة - 58

المتعلقة بالعرصات ووقف الأشجار ووقف المدعي على المدعى عليه، ويبدأ من المادة )1648( إلى )1666(.
لبيان - 59 الفصل  اولميان شهاتلر وتسامعله شهادت حقنده در«)2(، هذا  اولان  تاسع خمسين: »مقبول  فصل 

الوقف  أثبات عين  بيان  فيها  المادة )1667(، وكذلك  باطلة كما في  الكذاب وهي  الشهادات ولهذا رد شهادة 
المادة )1670(، كذلك  الرجال وذلك في  مع  النساء  الشهادة وشهادة  الشهادة على  وقبول  الحسبة،  وصاحب 
شهادة الأصول والفروع والزوجة، وحصر الشهود من قبل المتولي وغيرها من أحكام تعلقة بالإثبات أو بالنفي، 

ويبدأ من المادة )1667( إلى )1715(.
فصل ستون: »بعض حجج خطيه نك احكامى بياننده در«)3(، بيان الححج الخطية الرعية وما يتعلق بها، - 60

ويبدأ من المادة )1716( إلى )1719(.
البيانات، ويبدأ من - 61 بيان ترجيح مسائل  بياننده در«)4(،  بيناته دائر مسائل  فصل حادى وستين: »ترجيح 

المادة )1720( إلى )1730(.
فصل ثانى وستين: »متولى يمين توجه ايدوب ايتميان وبرعقارك وقفيتى ووقف عليهنده إقرار حقنده كي - 62

مسائل بياننده در«)5(، بيان المسائل المتعلقة بالمتولي ويمينه واقراره وما يتعلق بالوقف وغيرر ذلك، ويبدأ من المادة 
)1731( إلى )1771(.

خاتمه: »وقف دائر مسائل متفرقه بياننده در«)6(، بيان مسائل متفرقة، ويبدأ من المادة )1772( إلى )1776(.- 63

)1(  ينظر: المصدر نفسه، ص726.

)2(  ينظر: المصدر نفسه، ص734.

)3(  ينظر: علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، ص753.

ع فَيجــب الْعَمَــل  )4(  ينظــر: المصــدر نفســه، ص756؛ قــال عــلاء الديــن محمــد بــن عابديــن: »الْبَينَــات مــن حجــج الــرَّْ
بَهــا مَــا أمكــن«، عــلاء الديــن محمــد بــن )محمــد أمــين المعــروف بابــن عابديــن( بــن عمــر بــن عبــد العزيــز عابديــن الحســيني 
ــوع  ــر الأبصــار« )مطب ــار شرح تنوي ــدر المخت ــار عــلي »ال ــار لتكملــة رد المحت الدمشــقي )ت: 1306هـــ( ، قــره عــين الأخي

ــار( ،ج8،ص121. بآخــر رد المحت

)5(  ينظر: المصدر نفسه، ص760.

)6(  ينظر: المصدر نفسه، ص780.
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الخاتمة والنتائج
من خلال ما تقدم من دراسة أولية عن علاقة الفتوى بالوقف، يمكن القول: إن قوانين الأوقاف هي من 
أقدم القوانين التي ظهرت في تاريخ الخلافة الإسلامية، وأن أحكامها صنف فيها بشكل مبكر من تاريخ الخلافة 
الإسلامية منذ زمن الدولة الخلافة العباسية، حتى يومنا الحالي، ويعدُّ الإمام الخصاف الحنفي أول من صنف في 
ذلك، لتبقى مصنفاته هي الأصل في تصنيف القوانين المتعلقة بالأوقاف، وهي مرجع يرجع إليها، حيثُ كان 

مفتيا وقاضيا، كما صنف غيره في ذلك، ولا يخلو كتاب فقه من ذكر أحكام للوقف.
ولأهمية الأوقاف اجتهد فقهاء الدولة العثمانية في التصنيف فيها، فلا يكاد يوجد سلطان إلا وله وقف، كما إن 
الخلافة العثمانية سعت إلى إحياء الأوقاف الموات والمندرسة منذ زمن الخلفاء الراشدين مرورا بالخلافة الأموية 

ثم العباسية، لتنظم بما يطلق عليه »الدفاتر السلطانية« في زمن السلطان سليمان القانوني عند دخوله لبغداد.
العثمانية، كما ارتبت بمشيخية الإسلام، بنظام دقيق  ولهذا ارتبط قرارات الأوقاف بمجلس شورى الدولة 
ومحكم، يشهد له الكم الكبير المتعلق بالوثائق وبالوقفيات التي دونت تفاصيل الوقف وشرطه، ليكون خاتمتها 

تدوين الشيخ علي حيدر أفندي لقانون الأوقاف.
كما إن العراق شهد بشكل مبكر ضبط قوانين الأوقاف بما يخدم الوقف، ولهذا تمّ تريع العديد من القوانين، 
وترجمة ما صنفه علي حيدر أفندي من قانون، وتنظيم الهيكل الإداري للوقف بما يناسب مصلحة الوقف، ليحقق 

التطور الاجتماعي والفكري والعلمي للناس. 
ولهذا يظهر لنا أهمية تدوين الحجج الوقفية، وقرارات المحاكم الرعية، والتي تبين طريقة إدارة الوقف، فلا 
يمكن تصور الوقف بدون تصور الحجة الوقفية وكيف تم تنظيمها، والقرارات التي تعلقت بها، لحفظ الوقف 

من الضرر بسبب القوانين وبسبب سوء التصرف من قبل المتولي..
التاريخ، لم يتجرأ مسلمٌ شريفٌ أن يمد يده عليها، وقد قيل إن سرقة الوقف  لقد كان الوقف مقدس عبر 
هي سرقة مال عام لجميع المسلمين فهو سارق لحق مالٍ عامٍ، فخصمه يوم القيمة يكون عامة المسلمين؛ لكن 
السرقة من مال فرد هي سرقة حق مالٍ خاصٍ، فالذنب أقل من سرقة الوقف، أو المال العام؛ ومثل السرقة سوء 
التصرف في إدارة الوقف والعبث بأصوله؛ ولهذا جاءت تلك القوانين لمنع قليل المروءة من ضعفاء النفوس من 

العبث بالوقف، فالله سبحانه يمهل ولا يهمل .. والحمد لله رب العالمين..
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بيروت 2003م.
ابن مفلح: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن مفلح الصالحي الحنبلي )ت: 763هـ(، كتاب الفروع ومعه . 11

تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان المرداوي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة 
بيروت 2003م.

ابن نجيم: زين الدين بن إبراهيم بن محمد المصري )ت: 970هـ(، الْأشَْبَاهُ وَالنَّظَائِرُ عَلَى مَذْهَبِ أَبِيْ حَنيِْفَةَ . 12
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النُّعْمَانِ، وضع حواشيه وخرج أحاديثه: الشيخ زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 
1419هـ 1999م.

ابن نجيم، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة، الطبعة: الثانية.. 13
أبو الحسن العدوي: علي بن أحمد بن مكرم الصعيدي المالكي )ت: 1189هـ(، حاشية العدوي على شرح . 14

كفاية الطالب الرباني، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار الفكر، بيروت، 1414هـ 1994م.
أبو الوفاء بن عقيل: علي بن عقيل البغدادي الظفري )ت: 513هـ(، الوَاضِح في أصُولِ الفِقه، تحقيق: عَبد . 15

الله بن عَبد الُمحسن التركي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1420هـ1999م.
السنن . 16 458هـ(،  )ت:  الخراساني  وْجِردي  الخسُْرَ موسى  بن  علي  بن  الحسين  بن  أحمد  البيهقي:  بكر  أبو 

الكبرى، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثالثة، 1424هـ  2003م.
أبو بكر الخصاف: أبو بكر أحمد بن عمرو الشيباني )ت:261(، أحكام الأوقاف، ديوان الأوقاف المصرية، . 17

.1904-1322
المدونة، تحقيق: مجموعة باحثين في . 18 التميمي، الجامع لمسائل  أبو بكر الصقلي: محمد بن عبد الله بن يونس 

رسائل دكتوراه، معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي - جامعة أم القرى )سلسلة الرسائل الجامعية 
الموصى بطبعها(، توزيع: دار الفكر للطباعة والنر والتوزيع 2013م.

أبو بكر الكشناوي: بن حسن بن عبد الله )ت: 1397هـ(، أسهل المدارك »شرح إرشاد السالك في مذهب . 19
إمام الأئمة مالك«، دار الفكر، بيروت، الطبعة: الثانية.

جِسْتاني )ت: 275هـ(، السنن، تحقيق: شعَيب الأرنؤوط . 20 أبو داود: أبو داود سليمان بن الأشعث الأزدي السِّ
د كامِل قره بللي،  دار الرسالة العالمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1430 هـ  2009 م. - محمََّ

التاج . 21 897هـ(،  )ت:  المالكي  الغرناطي  العبدري  القاسم  أبي  بن  يوسف  بن  محمد  المواق:  الله  عبد  أبو 
والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1416هـ1994م.

اوي: أبو العباس بن محمد الخلوتي)ت:1241هـ(، بلغة السالك لأقرب المسالك، دار المعارف، بيروت.. 22 أحمد الصَّ
أحمد الصاوي: أبو العباس بن محمد الخلوتي)ت:1241هـ(، بلغة السالك لأقرب المسالك المعروف بحاشية . 23

الصاوي على الرح الصغير، دار المعارف، بيروت.
أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي )المتوفى: 370 هـ(، شرح مختصر الطحاوي، تحقيق: عصمت . 24

الله عنايت الله محمد، وآخرون معه، دار البشائر الإسلامية، ودار السراج، الطبعة: الأولى، 1431 هـ 2010م.
الأولى، . 25 الطبعة:  الأردن،  الزرقا،  المنار،  مكتبة  الإسلامية،  الجامعة  حركة  الشوابكة،  بركات  فهد  أحمد 
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1404هـ 1984م.
إمام الحرمين الجويني: أبو المعالي ركن الدين عبد الملك بن عبد الله، البرهان في أصول الفقه، تحقيق: صلاح . 26

بن محمد بن عويضة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1418ه-ـ1997م.
أمير بادشاه: محمد أمين بن محمود البخاري المعروف الحنفي )المتوفى: 972 هـ(، تيسير التحرير، مصطفى . 27

البابي الْحلَبيِ - مصر )1351هـ - 1932م(، وصورته: دار الكتب العلمية، بيروت )1403هـ- 1983م(، 
ودار الفكر، بيروت )1417هـ- 1996م(.

أوقاف همايون نظارتنك تاريخچه تشكلاتى ونظارك تراجم احوالى، شهزاده باشى، اوقاف إسلامية مطبعه . 28
سى، دار الخلافه العليه، 1335.

بدر الدين العيني: أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى الغيتابى الحنفى )ت:855هـ(، البناية شرح الهداية، . 29
دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الأولى، 1420هـ 2000م.

الإمام . 30 فقه  النعماني  الفقه  في  البرهاني  المحيط  )ت:616هـ(،  الحنفي  المعالي  أبو  البخاري:  الدين  برهان 
الأولى،  الطبعة:  بيروت،  العلمية،  الكتب  دار  الجندي،  سامي  الكريم  عبد  تحقيق:  عنه،  الله  رضي  حنيفة  أبي 

1424ه-2004م.
برهان الدين الطرابلسي: إبراهيم بن موسى الحنفي، الإسعاف في أحكام الأوقاف، المطبعة الهندية، مصر، . 31

الطبعة الثانية.
دار . 32 العمدة،  العدة شرح  بن أحمد )ت: 624هـ(،  إبراهيم  بن  الرحمن  أبو محمد عبد  المقدسي:  الدين  بهاء 

الحديث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، 1424ه-2003م.
البهوتي: منصور بن يونس بن صلاح الدين الحنبلي، كشاف القناع عن متن الإقناع، دار الكتب العلمية، . 33

بيروت.
الشافعي )ت: 829هـ(، كفاية الأخيار، . 34 المؤمن الحسيني  بن عبد  بكر بن محمد  أبو  الِحصْني:  ين  الدِّ تَقِيّ 

تحقيق: علي عبد الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير، دمشق، الطبعة: الأولى، 1994م.
جمال الدين ابن الحاجب: أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبي بكر بن يونس الكردي المالكي )ت: 646هـ(، . 35

جامع الأمهات، تحقيق: أبو عبد الرحمن الأخضر الأخضري، اليمامة، دمشق وبيروت، الطبعة: الثانية، 1421هـ- 
2000م.

حسين حسني أفندي )معلمي محكمهء تفتيش اوقاف همايون مشتشارى(، أحكام الوقوف، مبيضى منتهى . 36
صنف سندن: 131 إبراهيم احسان، مكتبه صنوكور ليطوغرافيا دستكا هنده طبه اولمشدر، 1311.
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الحَصْكَفي، الدر المختار للحَصْكَفي شرح تنوير الأبصار للتمرتاشي )طبع بأعلى »حاشية ابن عابدين«(.. 37
عبد . 38 أبو  المتفقه، تحقيق:  و  الفقيه  بن مهدي،  أحمد  بن  ثابت  بن  بن علي  أحمد  بكر  أبو  البغدادي،  الخطيب 

الرحمن عادل بن يوسف الغرازي، دار ابن الجوزي، السعودية1421ه.
داماد أفندي: عبد الرحمن بن محمد بن سليمان المدعو بشيخي زاده )ت:1078هـ(، مجمع الأنهر في شرح . 39

ملتقى الأبحر، دار إحياء التراث العربي، بيروت، بدون طبعة وبدون تاريخ.
الدستور، ترجمه من التركية إلى العربية: نوفل أفندي نعمة الله نوفل.. 40
الدسوقي: محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي )ت: 1230هـ(، حاشية الدسوقي على الرح الكبير، . 41

دار الفكر، دمشق، بدون طبعة وبدون تاريخ.
رشيد باشا، روح المجلة، دار الخلافة العليه، استنبول، 1326.. 42
الزركي: أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بهادر )ت: 794هـ(، تشنيف المسامع بجمع الجوامع، . 43

دراسة وتحقيق: سيد عبد العزيز و عبد الله ربيع، مكتبة قرطبة للبحث العلمي وإحياء التراث - توزيع المكتبة 
المكية، 1998م.

الزركلي: خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الدمشقي )ت: 1396هـ(، الأعلام، دار العلم . 44
للملايين، الطبعة: الخامسة عر - أيار / مايو 2002م.

زكريا الأنصاري: زين الدين أبو يحيى بن محمد بن أحمد بن زكريا السنيكي )ت: 926هـ(، حاشية العلامة . 45
العبادي على الغرر البهية في شرح البهجة الوردية، المطبعة الميمنية، الطبعة: بدون طبعة وبدون تاريخ,

زكريا الأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.. 46
زياد خالد المفرجي، التنظيم القانوني لإدارة الأوقاف في العراق، الأمانة العامة للأوقاف، دولة الكويت، . 47

1432هـ2011م.
ى بن عثمان بن أسعد ابن المنجى الحنبلي )ت: 695 هـ(، الممتع في شرح المقنع، . 48 زين الدين التنوخي: الُمنجََّ

الثالثة، 1424هـ- الطبعة:  المكرمة،  بن دهيش، مكتبة الأسدي، مكة  الله  بن عبد  الملك  دراسة وتحقيق: عبد 
2003م.

العلمية ، . 49 الدين عبد الوهاب بن تقي الدين )ت: 771هـ(، الأشباه والنظائر، دار الكتب  السبكي: تاج 
بيروت، الطبعة: الأولى 1411هـ- 1991م.

السرخسي: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل )ت:483هـ(، أصول السرخسي، دار المعرفة، بيروت.. 50
بيروت، . 51 المعرفة،  دار  المبسوط،  )ت:483هـ(،  سهل  أبي  بن  أحمد  بن  محمد  الأئمة  شمس  السرخسي: 
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1414هـ1993م.
السمديسي: محمد بن إبراهيم، فتح المدبر للعاجز المقصر، )مخطوط(، دار الكتب المصرية، برقم )848(.. 52
العلمية، . 53 الكتب  دار  والنظائر،  الأشباه  911هـ(،  )ت:  بكر  أبي  بن  الرحمن  عبد  الدين  جلال  السيوطي: 

بيروت، الطبعة: الأولى، 1411هـ- 1990م.
المنهاج لابن . 54 )طبع مع تحف  المنهاج،  الرواني على تحفة  الحميد )ت:1301هـ(، حاشية  عبد  الرواني: 

حجر(.
الشنقيطي: محمد المختار، شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، . 55

الرياض، السعودية، الطبعة: الأولى، 1428هـ -2007م.
شهاب الدين الحموي: أبو العباس أحمد بن محمد مكي، الحسيني الحموي الحنفي )ت:1098هـ(، غمز . 56

عيون البصائر، دار الكتب العلمية، الطبعة: الأولى، 1405ه- 1985م.
شهاب الدين الرملي: شمس الدين محمد بن أبي العباس )ت: 1004هـ(، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، . 57

دار الفكر، بيروت، 1404ه-1984م.
شرح . 58 في  التوضيح  776هـ(،  )ت:  المصري  المالكي  موسى  بن  إسحاق  بن  خليل  الجندي:  الدين  ضياء 

وخدمة  للمخطوطات  نجيبويه  مركز  نجيب،  الكريم  عبد  بن  أحمد  تحقيق:  الحاجب،  لابن  الفرعي  المختصر 
التراث، الطبعة: الأولى، 1429ه- 2008م.

عباس العزازي، العراق بين احتلالين، مكتب الحضارات، بيروت.. 59
عبد العزيز البخاري: عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علاء الدين البخاري الحنفي )ت: 730هـ(، كشف . 60

الأسرار شرح أصول البزدوي، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
الريعة . 61 في  المسلم  والبيت  المرأة  أحكام  في  )المفصل  الإسلامي  الفقه  في  الجامع  زيدان،  الكريم  عبد 

الإسلامية(، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، الطبعة: الرابعة المزيدة، 1433ه-2012م.
عز الدين الصنعاني: المؤيد بالله أبو إبراهيم محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني، الكحلاني، الأمير )ت: . 62

1182هـ(، أصول الفقه المسمى إجابة السائل شرح بغية الآمل، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي وحسن محمد 
مقبولي الأهدل، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1986م.

الدمشقي . 63 السلمي  السلام  عبد  بن  العزيز  عبد  الدين  عز  محمد  أبو  العلماء  سلطان  السلام:  عبد  بن  العز 
الكليات الأزهرية،  الرؤوف سعد، مكتبة  الأنام، راجعه: طه عبد  )ت:660هـ(، قواعد الأحكام في مصالح 

القاهرة 1991م.
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علاء الدين المرداوي: أبو الحسن علي بن سليمان الدمشقي الصالحي الحنبلي )ت:885هـ(، التحبير شرح . 64
التحرير في أصول الفقه، تحقيق: د. عبد الرحمن الجبرين، عوض القرني، أحمد السراح، مكتبة الرشد، السعودية 

2000م.
علاء الدين محمد بن )محمد أمين المعروف بابن عابدين( بن عمر بن عبد العزيز عابدين الحسيني الدمشقي . 65

)ت: 1306هـ(، قره عين الأخيار لتكملة رد المحتار علي »الدر المختار شرح تنوير الأبصار« )مطبوع بآخر رد 
المحتار(.

العمر، والمحامي: . 66 القاضي: أحمد  الوقوف، ترجمة وتعليق:  أفندي، ترتيب الصنوف في أحكام  علي حيدر 
أكرم عبد الجبار، ضبطه وعزا مصادره: أبو يوسف حسن بن البر الطيلوش، المكتبة المكية، ومؤسسة الريان، 

بدون تاريخ الطبع.
علي حيدر أفندي، درر الأحكام شرح مجلة الأحكام، تعريب المحامي: فهمي الحسيني، دار الكتب العليمة، . 67

بيروت 2010م.
علي حيدر، ترتيب الصنوف في أحكام الوقوف، شركه مرتبيه مطبعه سى، 1240سنهء هجريه 1337 سنهء . 68

ماليه. ملاحظة مهمة: )هناك خطا في طبع تاريخ الطيع(.
أبو عبد الله محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين )ت: 606هـ(، المحصول، دراسة . 69 الرازي:  الدين  فخر 

وتحقيق: الدكتور طه جابر فياض العلواني، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1418هـ- 1997م.
كنز . 70 شرح  الحقائق  تبيين  )ت:743هـ(،  الحنفي  البارعي  محجن  بن  علي  بن  عثمان  الزيلعي:  الدين  فخر 

الدقائق، المطبعة الكبرى الأميرية - بولاق، القاهرة، الطبعة: الأولى، 1313ه.
قانون إدارة الأوقاف رقم )107( لسنة 1964م، رقم التريع: 107، تاريخ التريع: 08-07-1964م، . 71

الوقائع العراقية -رقم العدد: 981- تاريخ العدد: 29-07-1964- عدد الصفحات: 6- رقم الجزء: 1-، 
مجموعة القوانين والانظمة - تاريخ: 1964-.

قانون إدارة الأوقاف رقم )64( لسنة 1966م، رقم التريع: 64، تاريخ التريع: 08-06-1966م، . 72
الوقائع العراقية- رقم العدد: 1293- تاريخ العدد: 31-07-1966- عدد الصفحات: 7- رقم الجزء:1-، 

مجموعة القوانين والانظمة- تاريخ: 1966-.
القرافي: أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس )ت:684هـ(، شرح تنقيح الفصول، تحقيق: طه عبد . 73

الرؤوف سعد، شركة الطباعة الفنية المتحدة، القاهرة 1973م.
الكاساني: علاء الدين، أبو بكر بن مسعود بن أحمد الحنفي )ت:587هـ(، بدائع الصنائع في ترتيب الرائع، . 74
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دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، 1406هـ 1986م.
حْنةَ: أبو الوليد أحمد بن محمد بن محمد، الثقفي الحلبي )ت: 882هـ(، لسان الحكام في . 75 لسان الدين ابن الشِّ
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